PAGE  

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]L4 Jgilig wilisll 13a

[: J - <j
www.alukah.net




[image: image4.png]B = e~

wwwwwwwwwwww




هذه المنظومة وقف من المصنف على والديه 

وجميع الحقوق غير محفوظة لمن أراد طبعها 

ترجمة المصنف
      هو إدريس بن محمد بن علي بن الهاشمي الصغيًر الزروالي ثم الفاسي،  من بلاد المغرب الأقصى ولد في مدينة فاس بأحد أحيائها العتيقة – درب التويزي- سنة 1970 م،   وترعرع بها،  والده هو الشيخ الفقيه المقرىء محمد بن علي الهاشمي الصغيًر الملقب بالفقيه لسعة علمه بالقرآن وعلومه،  ولإمامته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته،  ووالدته هي حليمة بن أحمد بن المفضل القيسي حفظها الله تعالى وأمد في عمرها،  كلاهما من قبيلة بني زروال  في شمال المغرب إحدى أركان العلم ودور القرآن وحفظته،  وقد اعتنيا به في تعليمه وسهرا كل السهر على ذلك (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا). 
 تلقى تعليمه في المدارس النظامية بمدينة فاس،  ثم التحق بكلية الدراسات والعلوم الإنسانية بها،  وتتلمذ الفسلسفة وعلوم التربية  والفرق على يد الشيخ الدكتور إدريس نغش الجابري 1 وبعدها التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة منتظما في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. 
درس على ثلة من الشيوخ الأخيار في الكلية وبالمسجد النبوي وغيره، ففي الحديث  منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم العبد اللطيف رحمه الله صاحب كتاب ضوابط الجرح والتعديل،  ومنهم الشيخ مطر الزهراني رحمه الله،  والشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي والشيخ المحدث حافظ الحكمي  ومنهم الشيخ أنيس طاهر الأندونيسي  وغيرهم،  كما  قرأ القرآن في الكلية ذاتها لسنتين على الشيخ المقرىء  محمد أيوب. 
================

1 وهو الشيخ الدكتور إدريس نغش الجابري المحاضر بدار الحديث الحسنية بالرباط ورئيس مؤسسة ابن البناء المراكشي التابعة للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.  يعد واحدا من خيار المفكرين الإسلاميين والمنظرين في تاريخ العلوم وعلم التربية، له اليد الطولى في الإلمام بتاريخ الفرق ومناهجها والنظريات الفلسفية قديما وحديثا.  له العديد من المقالات في هذا الشأن ومن كتبه المطبوعة قديما:  "الخلافة والخلاف".  

وفي مسجد الجامعة قرأ الجزرية على الشيخ عبد الرافع رضوان،  وحفظ جزءا كبيرا من القرآن برواية ورش على الشيخ المقرىء سيد لاشين أحد أعمدة القراءات وساداتها بالمدينة المنورة،  وحضر دروسا متفرقة للإمام عبد المحسن العباد في المسجد النبوي ودرس العقيدة الواسطية على الشيخ عبدالله الغنيمان،  كما درس العقيدة على الشيخ عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد في الكلية،  ودرس العقيدة الطحاوية على الشيخ ناصر بن علي الفقيهي بمسجد الجامعة. والقواعد الحسان في تفسير القرآن  على الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله،  وحضر دروسا متفرقة في الفقه للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  كما حضر للشيخ ابن باز والعثيمين وابن جبرين دروسا متفرقة في مكة والطائف والرياض، وغيرهم من أهل العلم.  له مؤلفات في الحديث والدعوة إلى الله،  منها كتاب "منظومة في قواعد الجرح والتعديل " وهو نظم مختصر من كتاب ضوابط الجرح والتعديل " للشيخ العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف " رحمه الله.  وقد طبع بالرياض طبعته دار بلنسية،. 
كما له كتاب النظم الفريد في قواعد التخريج ودراسة الأسانيد طبعته دار طيبة الرياض. 
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
وبعد فهذه منظومة في مهمات قواعد علل الحديث النبوي الشريف نظمتها وعلقت عليها بتوفيق الله سبحانه وقد جاءت بحمد الله تعالى بعد  كتابي " منظومة في قواعد الجرح والتعديل " (1) الذي طبعته دار بلنسية بالرياض وكتاب " النظم الفريد في قواعد التخريج ودراسة الأسانيد " الذي طبعته دار طيبة بالرياض أيضا، فلله الحمد والمنة ومنه وحده التوفيق والسداد. 
وقد خصصت هذه المنظومة في قواعد علل الحديث لأهمية هذا العلم ومكانته ودقته فهو أجل علوم الحديث،  وقد جاءت بفضل الله تعالى مشتملة على مهمات القواعد الكلية كقاعدة معرفة مراتب الثقات وأقسامهم ونحوها وهي القواعد التي جرى عمل النقاد من المحدثين على اعتبارها في إعلال الأحاديث ونقدها ووجدت مدونة في ثنايا كلامهم عن العلل إما في كتبهم أو ما نقل وقيد عنهم في مجالس الحديث وقد جمعها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي على سبيل التقريب الشمولي لمهماتها ودقائقها لا على سبيل الحصر الاستقرائي لكل قواعد علل الحديث فكان كتابه أجمع وأشمل في استيعابها،  وكتب الحديث بشكل عام لا سيما كتب التخريج والعلل خاصة 
 =======

(1) وهو نظم مع تعليق لكتاب "ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا الدكتور العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة.  وقد نظمه بعدي الشيخ العلامة المحدث محمد آدم الإثيوبي أيضا نظما شاملا متقنا بديعا وعنوانه "إتحاف النبيل بمهمات ضوابط الجرح والتعديل" طبعته دار ابن الجوزي. كلها مضان لتلك القواعد لمن أجاد استقراءها وأمعن النظر في اطراد موجبات الإعلال عند الأئمة. 
وقد جمعت في هذا النظم وشرحه -بفضل الله وتوفيقه وعونه مهمات تلك القواعد مما تيسر الوقوف عليه في كتب الحديث عند المتقدمين والمتأخرين،  فلا يظن القارىء الطيب أني  أتيت بجديد إنما هي قواعد منثورة قرأتها فنظمتها وفوائد مبثوثة وقفت عليها فجمعتها ثم زاوجت على بركة الله بين القواعد المنظومة في والفوائد المجموعة مستدلا بكلام أهل العلم في ذلك، مركزا على المهمات مستبعدا ما وقع فيه الخلاف من الأصول،  ولم أدرج ما هو ملحق بالعلل من قواعد أسماء الرجال لطولها واختلاف الأئمة فيها ولما فيها من استثناءات مخافة الإطالة التي تنافي مقصود النظم وهو الاختصار والجمع،  فجاءت هذه المنظومة بفضل الله وتوفيقه جامعة لأهم تلك القواعد مما تمس الحاجة إلى معرفته،  في رجز موزون كالدر المكنون،  مشروحة مذيلة بالفوائد والنقول مزينة بنصوص الأئمة وجوامع الأصول بيسر يفصل المجمل ويوضح غامض المفصل،  سالكا طريقة المتقدمين في تفكيك معاني النظم بنثره موصولا بشرحه كصنيع ابن حجر رحمه الله في نزهته والسخاوي في فتحه والعراقي في شرح ألفيته  وقد جعلت النظم مميزا عن الشرح بوضعه بين القوسين،  فجاءت بحمد الله هينة لينة يسيرة جامعة معينة للمبتدي وذكرى للمنتهي  وسميتها " النظم المطلول في قواعد المعلول" وبعد شرحها سميت كتابي هذا:  " شرح النظم المطلول في قواعد المعلول". (1)
=======================

 (1) وللإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا نفيسا في علل الحديث عنوانه " الزهر المطلول في الخبر المعلول" وهو كتاب مفقود لم يعثر عليه،   نسأل اله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض أن يأتي به إن الله لطيف خبير وأن ينفع به وبهذا الكتاب المسلمين آمين.  والمطلول من الطل وهو المطر الخفيف فوق الندى ودون المطر. 
" وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي  وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. " (2)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

تم الفراغ منه بتوفيق الله وعونه 16 / 5 / 1432 بمكتبة الفيصلية – العليا الرياض – المملكة العربية السعودية. 
========
(2) من مقدمة كتاب رياض الصالحين للأمام النووي رحمه الله ووالديه ومشايخه واحبابه وسائر المسلمين أجمعين آمين. 
نص النظم المطلول في قواعد المعلول

	العلمُ بالإعلالٍِِِ علمُ قائمُ  * * *    بذاتهِ وشانهُ معظَّمُ

	والحاكمُ الإمامُ كـانَ أولَ * * * من عـدَّه علماً وفيه أصَّلَ

	تُجمِلهُ الأصولُ والقواعدُ * * * في كتبِ المحدثينَ توجدُ

	عِندَ كلامهمْ على الرجالِِ * * * والنَّقدِ للحديث بالإعلالِ

	لا سيمَا ما اختُصَّ منها بالعِلَلْ * * * لأنها احْتَوتْ قواعدَ العمَـلْ

	وقدْ نظمتُ هاهنَا أهمهَّا * * * فضْلاً من الرحْمَنِ أرْجُو فضْلَها

	في اللغة العلةُ تعني السقمـَا * * * أو شاغلاً معوقا قد علـمَا

	وما يعل من أمور فالمعلْ  * * * من الإسقام قد خلا من الخللْ

	إذ فعله أعل فالقيـاسُ * * *  منه معل ما به التباسُ

	وذا الذي قالهُ أرباب اللغـهْ * * *  وأكدوا أن القياس سوغهْ

	وقال قوم إنه معللُ * * * لعلة بها الحديث يشغلُ

	وبعضهم قد أطلق المـعلولَ * * * على المعل فانظر النقولَ

	والنووي وابن الصلاح أنكرَا * * * لكونه قد خالف المقـررَ

	ورد: إنه بوزنه وردْ * * * وهو قياس عندهم فلا يردْ

	والخلف في حد المعل وردَ * * * في الاصطلاح قد أتى مقيداً

	فقيل ما ظاهره السـلامهْ * * * وما على الرواة من ملامهْ

	وفيه قادح خفي ظهرَ * * * لمن من النقاد فيه نظرَ

	وذا الـذي عليه جل العلمَا * * * في الاصطلاح قد أتى مقدماً

	ثم الخليل زاد ما لايقدحُ * * * في حده يعني به ما صححُوا

	وقيل كل مـا يضعف الخبرْ * * * فعلة قادحة وإن ظـهرْ

	والترمذي عنده ما قد نسخْ * * * معلل بحكمه الذي فسخْ

	فقصده إعلال حكمه فقطْ * * * وذا الذي عـرف عنه وانضبطْ

	فهذه أربعـة أقوالُ* * * بفهمها يتضح المـقالُ

	وبعضهم قد أورد المعلولَ * * *  يعني به ما لم يكن مقبولاًَ

	نحو البخاري عنده اصطلاحُ * * * على الضعيف فيه لا يشاحُ

	وهو اصطلاح جاء في العمومِ * * * عاما على الضعيف والسقيمِ

	فعلة الحديث في الإطـلاقِ * * *  نوعان تضعفان باتفاقِ

	نوع جلي فيه كالإعضالِ * * *  ثم الخفي عمدة الإعـلالِ

	لذا فتعريف الصحيح يجمعُ * * *  نفيهما بشرطه ويمنعُ

	وما أعل بالخفي فالمعلْ * * *  قسم من الضعيف إذ به الخلـلْ

	وما أعل بالجلي قد وصفْ * * *  باسم الضعيف وهو أقسام عرفْ

	وهو يعل تارة بما خفِي  * * *  وتارة يعله أمر جلـي

	لذا فإطلاق المعل قد يردْ * * *  على الضعيف كله ويتحدْ

	ونحوه المقلوب والمصـحفُ * * *  وزد عليه الشاذ والمحرفُ

	كذلك المزيد فيما اتصلْ * * *  والمرسل الأغلب فيما نقلْ

	ثم المدلس كذا المضطـربُ * * *  ثم المروي بانقطاع يحسبُ

	والسالمُ المعلل الذي سلمْْ  * * *  من علة بدتْ ونفيها علمْ

	بنفي الاختلاف عنه يعلمُ  * * *  أو بالقرائنِ التي تقدمُ

	كمن روى مدلسا وصرحَ  * * *  أو من روى منفردًا ورجحاَ

	أو ما رووه بانقطاع قدحَ * * *  ثم بدا اتصاله وصُححَ

	محلها في الغالب الإسنادُ  * * *  ونادرا في المتن  تستفادُ

	وأكثر الإعلال بالإرسالِ  * * *  يعرفه العارف بالرجالِ

	فإن أتت فستة أقسامُ  * * *  من حيث حكمها إذا يرامُ

	وقسمت إن وقعت في السندِ * * *  ثلاثة مشهورة فقيدِ

	قادحة في سند الرجالِ * * *  ومتنه كعلة الإرسالِ

	وبعدها قادحة في السندِ * * *  وحده لا في متنه فاعتمدِ

	أو فيهما كليهما لا تقدحُ * * *  كمن رووا بعن وأن وصرحوا

	أما التي في متنه قد وقعتْ * * *  فهي ثلاثة بذا تنوعتْ

	قادحة فيه وفي كل السندْ * * *  أو فيه وحده وقلما وردْ

	أو فيهما كليهما لا تقدحُ * * *  بذا النقاد في القديم صرحُوا

	أجناسها كما أفاد الحاكمُ * * *  كثيرة بالبحث عنها تعلمُ

	وعد منها عشرة مشتهرهْ * * *  في كتب المحدثين ظاهرهْ

	كمسند يصح ظاهرا وقدْ  * * *  أتى من الثقات مرسل السند ْ

	

	مثاله " أرحم أمتي وصلْ) * * *  وهو حديث مرسل بذا أعلْ

	وقد يكون فيه من لا يعلمُ * * *  سماعه عن شيخه فيلثـمُ

	كمثل موسى عن سهيل ذكرُوا  * * *  ليس له منه سماع يذكرُ

	وقد يكون بالسماع عرفْ * * *  إلا أحاديث سماعها انتفى

	نحو سماع ابن أبي كثيـرِ * * *  عن أنس يعرف بالتقديرِ

	أو عنعن حديث فيه من سقطْ * * *  لكن طرقه أبانت الغلـطْ

	أو واهم على الحديث أدخلَ * * *  -وقد رواه- سندا وبدلَ

	وما رواه تابعي قد وهـمْ  * * *  لكنه عن الصحابي علـمْ

	أو إن روى المحفوظ عن صحابِي * * *  عن غيره راو من الأغـرابِ

	كالمدني إن روى قد يزلقُ * * *  أعني عن الكوفي فيما وثقوا

	أو اختلاف في الحديث إن وقفْ * * *  وجاء مرفوعا ورفعه عرفْ

	نحو إعادة الصلاة من ضحكْ  * * *  يصح موقوفا ورفعه تركْ

	أو من سمى شيوخه أوجهًلَ * * *  فاختلفوا عليه فيما نقـلَ

	والزيد في الإسناد ممن وهمَ  * * *  وغيرُه المحفوظ من ذا سلمَ

	ومن روى معنى الحديث واهماَ * * *  فأخطأ المراد فيما فهمـا

	أومن روى متنا ولكن جمعَ * * *  شيوخه والخلف فيه وقعَ

	واشترطوا فيمن يعل علمهُ  * * *  بالمتن والإسناد أعني ضبطهُ

	والعلم بالرواة والمراتب ِ * * *  وأن يكون ذا ذكاء ثاقبِ

	وأن يكون ورعا معدلاَ * * *  ومدركا للقدح لا مغفلاَ

	فهذه الشروط في الرجال ِ * * *  من النقاد من ذوي الإعلالِ

	

	وعمدة الإعلال عند الناقدِ  * * *  على المخالفة والتفردِ

	بجمع طرق الباب والمقارنهْ * * *  يعرف حكمه وبالموازنـهْ

	لكشف من عليه في الإسنـادِ  * * *  بين الرواة الاختلاف بادِ

	كذا ومعرفة من يقدمُ  * * *  بين الرواة فيه ذاك الأعلمُ

	وما لهم في الضبط من مراتبَ  * * *  فحجة الإعلال منه غالباً

	والوفيات والمواليـد وزدْ * * *  شيوخهم ومن روى عنهم يردْ

	ووطن الرواة في البقـاعِ  * * *  يفيد في معرفة السمـاعِ

	وسابق ولاحق ومشتـبهْ * * *  من اسم راو أوردوا أو لقـبهْ

	وزد عليه العلم بالتغـيرِ * * *  في حالهم بسبب مؤثـرِ

	كالاختلاط والعمى ومن بُلي * * *  في حفظه بسبب مبـدلِ

	أو كالذي ضبطه بالقيد قُبِلْ * * *  فما روى بدون قيده أُعـلْ

	ومسلك التصحيح والتضعيفِ  * * *  طريقتان دونما تكليـفِ

	أولهما معرفة التراجـمِ * * *  وطرق الحديث أيضا فاعلمِ

	وبعدها مراتب الثقـاتِ * * *  ألطف علم خص بالرواةِ

	إذ به على الحديث تكتشفْ * * *  إن خفيت ومن تمرس عرفْ

	وحيثما في حفظهم والعددِ  * * *  تماثلوا فبالتوقف اشهدِ

	وقدم الأرجح بالقرائنِ  * * *  بجمعها بالسبر والتمعنِ

	وحيثما عددهم لم يتفقْ  * * *  من دون حفظهم فمن زاد المحقْ

	واختلفوا إن الأقل عدداً * * *  كانوا هم الأحفظ فيما وردَ

	وخذ بيانه فقيل الأكثرُ  * * *  وقيل بل احفظهم والأمهرُ

	والراجح التقديم بالقرائنِ  * * *  بها تجلى علة التتـباينِ

	وقدم الأوثق إن تماثلُوا  * * *  في حفظهم وبعضهم يعللُ

	وحيثما توثيقهم لم يختلفْ  * * *  فقدم الأحفظ منهم إن عرفْ

	وقسموا الثقات في الإجمـالِ * * *  ثلاثة أتت بذا المقـالِ

	قسم موثق على الإطلاقِ * * *  وثابت في الضبط باتفاقِ

	كابن المسيب كذا الشعبـيَُ * * *  وابن الزبير ذلك النقيَُ

	وبعدهم فيما رووا تفـاوتُ * * *  بين صحيح وأصح يثبـتُ

	نحو ابن خازم أبو معاويـهْ * * *  في الأعمش الأثبت كان داهيهْ

	لكن حديثه لغير الأعمشِ * * *  فيه كلام عابه ففتشِ

	وفي عبيد الله أو هشامُ * * *  مضطرب فيما روى كلامُ

	وبعدهم من جرحهم مقيدُ * * *  فضعفهم بقيده يحـددُ

	والقيد حالهم أو الزمانُ * * *  أو من رووا عنه أو المكـانُ

	كمثل سماك إذا عن عكرمهْ * * *  روى ففيه نظر قد وسمهْ

	كذا الداروردي قالوا إن روَى  * * *  من الكتاب فأصح ما رَوى

	لكنه من غيره أو حفـظهِ  * * *  يخطىء أحيانا وذا اعتبر بهِ

	وعن عبيد الله ما تفـردَ * * *  به فمنكر حديثه بداَ

	ومثل ذا كثير في الثقاتِ  * * *  وأنفس العلوم في الرواةِ

	قد حاز شأوا في علوم العللِ * * *  من كان في استذكاره كالجبلِ

	وبعضهم يروي من الكتابِ  * * *  أو حفظه في غاية الصوابِ

	كمالك وأحمد بن حنبلِ * * *  وشعبة وابن عيينة الولِي

	وبعضهم ليس يصح ما روَى  * * *  إلا من الكتاب منه المُرتوَى

	نحو الداروردي فيما أكدُوا * * *  عليه نص أحمد المسددُ

	فإن روى من غيره فقد يردْ * * *  ومثله من حفظه قد ينتقدْ

	وتظهر الراوي من الكتاب ِ * * *  أربعة تهديك للصوابِ

	تنصيص راو عنه أو إن عرفَ * * *  بذاك في تحديثه واتصفَ

	أو نص حافظ بأن من رَوَى  * * *  عن شيخه من الكتاب قد روَى

	أو من إذا روى عن الذي انفرطْ * * *  حفظه من كتابه روى فقطْ

	ووصف الاختلاط ليس المعتمدْ * * *  لكن إثباته في الراوي العمدْ

	نحو سعيد بن أبي هلالِ * * *  لم يثبت اختلاطه بحالِ

	إذ قيل عنه إنه قد اختلطْ * * *  وأحمد بن حنبل قال خلطْ

	وليس حاله كحال المختلطْ  * * *  وإنما في حفظه لم ينضبطْ

	ومن يك اختلاطه مؤثراً * * *  يرد ما رواه مذ تغيرَ

	وقيد الرد بما فيه الغلطْ * * *  وليس ما توبع فيه وانضبطْ

	فابن أبي عروبة الذي اختلطْ * * *  روى له البخاري غير الغلـطْ

	إذ انتقى ما قد روى وتُوبع َ * * *  فيه وما قبل اختلاطه معَا

	وقد روى لابن أبي عديٍ  * * *  عنه بجبر تابع مروي ٍ

	ومثله روح كذا الأنصارِي * * *  ومثل ذا تراه في البخارِي

	وبعضهم بعد اختلاطه منعْ * * *  فلم يحدث أبدا بما سمعْ

	نحو اختلاط الثقفي ذكرُوا  * * *  امتناعه إذا شابه التغيرُ

	وبعضهم حدث لكن ناذراَ  * * *  نحو سنيد عن حجاج ذكر

	وبعضهم قد شابه اليسيرُ  * * *  من اختلاط ما له تأثيرُ

	نحو حصين وثقوه واختلطْ * * *  ولم يؤثر فيه الاختلاط قطْ

	وكل من عماه فيه أثرَ * * *  فملحقا بالاختلاط اعتبرَ

	نحو ابن همام تلقن الغلطْ * * *  بعد العمى وحفظه قد انفرطْ

	فإن خلا عن العمى التأثيرُ  * * *  في حفظه فحفظه بصيرُ

	كمثل حماد بن زيد عمِيَ * * *  وظل ضبط ما رواه باقيَا

	ثم الذي عمي قد يلقنُ  * * *  وما روى يصح أو يوهنُ

	فما تلقنه من كتابه ِ * * *  من ثقة وعارف فخذ بهِ

	وما سواه ما تلقن يردْ * * *  وهو من الضعيف ليس يُعتمدْ

	كابن ربيع قد تلقن الغلطْ * * *  من ابنه وحين حدث خلطْ

	واعتمدوا الترجيح بالقرآئنِ * * *  وأغلب الترجيح منها فاعتنِ

	وهي وسيلة انكشاف العللِ * * *  تحتاج فطنة من المعللِ

	وهي كثيرة وليست تحصرُ * * *  وما لها من ضابط يقدرُ

	وكلها ليس على الإطلاقِ * * *  إعمالها في الحكم باتفاقِ

	وإنما بالاجتهاد والنظرْ * * *  في الباب كله وهذا المعتبرْ

	فكل مروي له قرائنُ  * * *  تخصه بعينه وتقرنُ

	منها اعتبار الحفظ والإتقانِ * * *  وكثرة الرواة في أحيانِ

	والعلم بالأثبت في الثقاتِ * * *  وطبقات كافة الرواةِ

	كذلك البلدان واتفاقُهَا * * *  كالشام فيها قدمت رواتُها

	والاختلاف في المجالس ومنْ * * *  له سماع باختلاف في الزمنْ

	أو ما رووه تحت باب لم يصحْ * * *  فيه حديث فالحديث لا يصحْ

	أو ضعف راو ثقة أو إن عرفْ * * *  بوهمه أو باضطرابه وصفْ

	أو من حديثه شبيه وصفهُ * * *  بما روى راو ضعيف حالهُ

	ومن من الكتاب حدث فقطْ * * *  وكاتب عند السماع قد ضبطْ

	وكل إسناد أتى ولم يصحْ * * *  به حديث فاعتبره قد طرحْ

	والاضطراب أو إذا الراوي رجعْ * * *  عما روى بعينه فيتبعْ

	ومن روى مخالفا لرأيهِ * * *  مَظنة لخطىء أتى بهِ

	كذلك التلقين أو ما اشتهرَ  * * *  من الحديث طرقا وانتشرَ

	أو قصة في الخبر المرويٍ * * *  جاءت خلاف رفعه المحكي ٍ

	ومن روى حديثه ولم يرَ * * *  في كتب شيخه كأنه افترَى

	أو من روى حديثا دون كتبهْ  * * *  في وطن أو من تفرد انتبهْ

	ومن روى عن أهله مقدمُ * * *  كابن أبي إسحاق قيل أسلمُ

	أو من بأمر في الرواية اشتهرْ * * *  كالاختصار للمتون إن ظهرْ

	وما رواه ثقة عن العددْ * * *  وصح فالإسناد عنه يعتمدْ

	لأن صحة السماع المعتبرْ * * *  في "الفتح" قاله الإمام ابن حجرْ

	وما رووه من متون منكرهْ * * *  وليس فيها علل مستترهْ

	فاجعل لها عللها مما وجدْ * * *  من خلل محتمل وإن بعدْ

	نحو حديث الخلق عند مسلمِ * * *  لكنه معلل لم يسلمِ

	وقد يعل ما روى المدلسُ * * *  إن كان في سماعه يلبسُ

	وقسموا المدلسين رتبا * * *  خمستها مهمة للنجبَا

	من جوزا تدليسه وقبلوا  * * *  وبعد من تدليسه يحتملُ

	وثالث مختلف في أمره ِ * * *  ورابع إن لم يصرح ألقه ِ

	وخامس من فيه ضعف وضحَ * * *  تدليسه يرد مهما صرحَ

	واستثن من ضعفه لا يؤثرُ * * *  كابن لهيعة وذا يقدرُ

	فقد يسمي شيخه المدلسُ * * *  تسمية بثقة تلتـبسُ

	أو يسقط الراوي الضعيف بالعمدْ * * *  والجرح وارد عليه ما قصدْ

	كذلك الخفي أعني المرسلَ * * *  يعل بانقطاعه وذا انجلىَ

	وبعضهم إن قال دلس عَنَى * * *  ما أرسلوا أيضا وذا تبينَ

	كالذهبي والنسائي وزدْ * * *  مؤلف "الثقات" البستي واجتهدْ

	ويقبل الإعلال بالإجمـالِ  * * *  من الإمام دونما سؤالِ

	لأنه أدرى وإن لم يستطعْ * * *  توضيح إعلال الحديث فاتبعْ

	وقيل علمه بذا إلهامُ * * *  يعرفه المحدث الإمامُ

	لكن إذا خولف فالترجيحُ * * *  عليه الاعتماد والتنقيحُ

	ومثله إن لم يرجح واكتفى * * *  بذكرها إشارة وعرفَ

	وشعبة الإمام ذو الإجـلالِ * * *  أول من ضعف بالإعـلالِ

	وبعده الحفاظ والنقادُ  * * *  في جمعه وضبطه أجـادُوا

	إذ صنفت فيه مصنفـاتُ * * *  تزينها العلوم والنكاتُ

	أغلبها لخاصة النقـادِ * * *  قد اختفى أو ضاع في البلاِد

	أجلها لابن المدني ومـا * * *  كتبه الخلال من العظـمَا

	وابن أبي حاتم الإمامُ * * *  والدارقطني له الإلمامُ

	وعلل ابن حنبل المبـجلِ * * *  ونحوه للترمذي الأمـثلِ

	وشرحه للحافظ بن رجبِ * * *  ضم قواعد الإعلال فاطلبِ

	وبعد شارح الصحيح ابن حجرْ * * *  له مصنفان فيهما الدررْ

	وغيرها مما يطول ذكره ُ * * *  من المصنفات غيرما ذكرتهُ

	وكتب العلامة الألبانِي * * *  توضح الإعلال بالتبيانِ

	فهي لطالب الحديث أمثـلُ  * * *  لشرحها باليسر عمن نقلُوا

	والحمد لله على التمامِ * * *  فهم المعلم وذو الإكـرامِ

	وصل ربنا على النبيٍ * * *  محمد ونسله النقـيٍ

	وآله وزوجه وصحبهِ * * *  ومن تلا متبعا لهديهِ


مقدمة في بيان أصل علم علل الحديث

	

	وعلم علل الحديث قائمُ * * *  بذاته وشانه معظمُ

	والحاكمُ الإمامُ كـان * * *  من عـدَّه علماً وفيه أصَّلاَ

	تُجمِلهُ الأصولُ والقواعدُ * * *  في كتبِ المحدثينَ توجدُ

	عند كلامهم على الرجال * * *  والنَّقدِ للحديث بالإعلالِ

	لا سيمَا ما اختُصَّ منها بالعِلَلْ * * *  لأنها احْتَوتْ قواعدَ العمَـلْ

	وقدْ نظمتُ هاهنَا أهمهَّا  * * *  فضْلاً من الرحْمَنِ أرْجُو فضْلَهَا


(العلم بالإعلال) المراد به علم العلل وسيأتي الكلام على إطلاق لفظ الإعلال على ما به علة في التعريف اللغوي للعلة. 
وعلم علل الحديث يعرف بأنه:  علم يتوصل به إلى الوقوف على الأسباب الخفية التي تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. 
وهو (علم قائم بذاته) كما قال الحاكم رحمه الله:  " ذكر النوع السابع والعشرين هذا النوع منه معرفة علل الحديث وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل " (1) 
فعلم علل الحديث غير علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل، ويتميز علم العلل عن غيره من علوم الحديث بدقته فهو علم عزيز (وشأنه معظم) لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: " اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب" (2).  وقال الحاكم رحمه الله:  " معرفة علل الحديث من أجل أنواع الحديث" (3) 
وقال ابن الجوزي رحمه الله: "وقد ذكرنا أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن وأن بساطه قد طوي منذ أزمان" (4)  قلت:  وقول ابن الجوزي رحمه الله عن علم العلل أنه قد طوي بساطه منذ أزمان لا يعني به انقطاع العلماء العارفين بهذا الفن، وإنما يعني به الندرة والقلة والمثلية لما كان عليه الحفاظ والنقاد الأولون من علماء العلل في كل زمن إلى قيام الساعة وقد اشتغل الإمام ابن الجوزي نفسه بهذا العلم وكتب فيه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية.  والله أعلم. 
وقال الخطيب البغدادي "معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث" (5). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *  (1) معرفة علوم الحديث للحاكم - ص 140. 
(2) علوم الحديث- ص 81

(3) معرفة علوم الحديث ص- 140
(4) شرح علل الترمذي (2/467).  

(5) الجامع لأخلاق الراوي (2/294). 
قلت:  وإنما كان علم علل الحديث جليلا ونفيسا في علوم الحديث لأن العالم بعلل الأحاديث وإنما يبلغ هذا المقام بفضل الله بأمور ثلاثة هي:  الحفظ والمعرفة والفهم الثاقب. كما نص العلماء على ذلك وسيأتي نصوص من كلامهم. ( والحاكم الإمام كان أول) من (عده علما) مستقلا بذاته ( وفيه أصل) أصولا وقواعد في سياق كلامه على علل الأحاديث. 
وهذا العلم تجمعه و(تجمله الأصول والقواعد) التي قررها العلماء في كتبهم باستقراء أحوال الأسانيد والرواة ودونوها فهي (في كتب المحدثين توجد) بالتنصيص على أنها قواعد وأصول كصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أشار إلى قاعدة مهمة ألا وهي قدم السماع مظنة قوة الحفظ حيث قال:  " وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ" (1) فهذا تنصيص على هذه القاعدة. أو توجد –تلك القواعد- مجموعة في كتب خاصة بعلل الحديث وقواعده ومنها كتاب علل الترمذي وشرحه لابن رجب الحنبلي (شرح علل الترمذي) رحمهما الله. قال الشيخ عبد الله السعد عن شرح علل الترمذي: " وقد ضمن شرحه قواعد نفيسة وضوابط مفيدة وتقسيمات نافعة ونقولات عن كبار الحفاظ تتعلق بعلم الرجال يحسن الرجوع إليه فيها " (2).  فهذا الكتاب ونحوه مرجع مهم لقواعد علل الحديث. وكذلك كتب الحديث عامة ككتب التخريج والرجال وغيرها فيها قواعد منثورة في طياتها بينها النقاد (عند كلامهم على الرجال ) (والنقد للحديث بالإعلال)، (لاسيما ما اختص منها بالعلل) فهي أشمل في ذكر قواعد وأصول هذا العلم (لأنها) أخص في بيان أسباب القدح في الأحاديث لاسيما الخفية منها لذلك (احتوت قواعد العمل) التي بها تظهر علل الحديث. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
 (1) فتح الباري (1/366) والمقصود هنا أن أبا نعيم سمع قديما من ابن عيينة بخلاف غيره من الرواة عن ابن عيينة من المتأخرين في الرواية عنه. 
(2) معرفة مراتب الثقات للشيخ عبد الله السعد – ص8
 ( وقد نظمت هاهنا ) في هذه المنظومة في هذا الكتاب (أهمها) أي أهم تلك القواعد مما تيسر جمعه والوقوف عليه من كتب الحديث غير مدع في ذلك الشمول والتمام وسميت  النظم ب( النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول"  ثم بعد الشرح سميته "شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول" وهذا إنما وقع لي (فضلا من الرحمن) فمنه التوفيق والفضل والنعمة وحده لا شريك له وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم (أرجو فضلها ) من الله وحده سبحانه داعيا وسائلا الدعاء ممن قرأها واستفاد منها وأفاد.  والحمد لله رب العالمين. 
باب في تعريف العلة
أولا – تعريف العلة في اللغة
	               في اللغة العلةُ تعني السقمـَا * * *  أو شاغلا معوقا قد علـما

	               وما يعل من أمور فالمعل  * * *  من الإسقام قد خلا من الخلل

	               إذ فعله أعل فالقيـاس * * *  منه معل ما به التباس

	               وذا الذي قاله أرباب اللغـة * * *  وأكدوا أن القياس سوغه

	               وقال قوم إنه معلل * * *  لعلة بها الحديث يشغل

	               وبعضهم قد أطلق المـعلول * * *  على المعل فانظر النقول 

	              والنووي وابن الصلاح أنكرا * * *  لكونه قد خالف المقـرر

	              ورد: إنه بوزنه ورد  * * *  وهو قياس عندهم فلا يرد


(في اللغة العلة تعني السقم):  السقم هو المرض ويعني الضعف أيضا (أو شاغلا معوقا قد علم ).  والعلة مادتها فعل (علَّ) ويأتي لثلاث معان في اللغة (1): 
المعنى الأول:  المرض - قال ابن الأعرابي:  (عل المريض يعِل - بكسر العين- فهو عليل) 

المعنى الثاني:  العائق – قال الخليل:  (العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ) أي يعوقه عن وجهته. 
المعنى الثالث:  العَلَل- بفتح العين واللام:  وهي الشربة الثانية،  فالإبل إذا وردت (أي شربت) في الأول يسمى ورودها نهلا وإذا شربت بعد ذلك سمي عللا. 
(وما يعل من حديث) (فـ) هو الحديث (المعل) وذلك (من الإسقام ) كأن به مرض وهو كناية عن الضعف والمعنى هو الحكم عليه بالضعف الذي هو من لوازم السقم والمرض.  وإطلاق لفظ المعل على الحديث الذي وردت عليه علة جاء على القياس اللغوي و(قد خلا) عند اللغويين (من الخلل) بالاتفاق.  (إذ فعله أعل) وهو مزيد من مادة "عل"  (فالقياس منه معل) قال الفيروز آبادي: " أعله الله فهو معل وليس عليل ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها ولست منهم على ثلج"(2) وهذا القياس عن اللغويين (ما به التباس) ولا شذوذ (وذا الذي عليه أرباب اللغة) كما سبق ذكره وكما سيأتي (وأكدوا) في كتبهم كالصحاح ومعجم مقاييس اللغة والقاموس (أن القياس سوغه) وبينه،  وإطلاق اسم المعل على الحديث الذي به علة هو الاستعمال الاصطلاحي عند المحدثين كما سيأتي في التعريف الاصطلاحي. 
(وقال قوم إنه معلل) أي الحديث الذي به علة وهذا الاسم "معلل " استعمله كثير من المحدثين في كتبهم كصنيع ابن حجر في النخبة والنووي في التقريب وابن الصلاح في مقدمته وتبعه ابن كثير في اختصار علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح وغيرهم وقالوا:  (لعلة بها الحديث يشغل) فقد تقدم أن من معاني العلة كما قال الخليل "حدث يشغل صاحبه " فتوجيه إطلاق المعلل هو إشغال الحديث بعلة فكانت المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمعلل،  وهذا هو الإطلاق الثاني عند المحدثين. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1)معجم مقاييس اللغة 4/ 12-15

(2) القاموس المحيط 4/21

(وجلهم) أي جمع من النقاد المحدثين (قد أطلق المعلول على) الحديث (المعل فانظر النقول ) التي وردت في ذلك وقد لخصها العراقي بقوله: " والتعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث في كلام الترمذي في جامعه وفي كلام الدارقطني (1) وأبي أحمد بن عدي وأبي عبد الله الحاكم وأبي يعلى الخليلي " (2) (والنووي) في التقريب قال:  " إنه لحن" (3) (وابن الصلاح) في علوم الحديث قال: " ويسميه أهل الحديث معلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: "العلة والمعلول" مرذول عند أهل العربية واللغة. " (4)  فكلاهما النووي وابن الصلاح  (أنكرا) إطلاق المعلول على الحديث الذي به علة (لكونه قد خالف المقرر) في قواعد اللغة وهذا الرأي هو رأي كثير من اللغويين وبعض المحدثين قال ابن سيده وبالجملة فلست منها أي لفظة المعلول على ثقة ولا على ثلج لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل" (5) (و)لكن هذا القول (رد) عليه فقيل: (إنه) أي لفظ المعلول جاء (بوزنه وورد) في اللغة العربية فاستعماله اللغوي له أصل وذلك لأن أبا إسحاق قد استعمل لفظ المعلول في المتقارب في العروض واستعماله له هو في باب العلل والزحاف التي تدخل على الأوزان وقد نص عليه ابن منظور في لسان العرب فقال:  واستعمل أبو إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من العروض " (6) وقال الفيومي:  والعلة المرض الشاغل والجمع علل مثل سدرة وسدر وأعله الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس وليس كذلك فإنه من تداخل اللغتين والأصل أعله الله فعل فهو معلول" (7) 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) وهو بارع في علم اللغة وعالم بالقراءات وسيد في علم الحديث وعلله (انظر مقدمة العلل الدارقطني 1/ 16)
2) التقييد والإضاح ص 97

(3) انظر تدريب الراوي 1/ 407

(4) علوم الحديث ص 81

(5) لسان العرب 11/471

(6) لسان العرب 11/471

(7) المصباح المنير ص 426
وقد ورد في اللغة لفظ مجنون ومسلول برغم أنهما جاءا على  " جننته " و "سللته" إلا أنهما استغني عنهما " بأفعلت " وهذا ذهب إليه سبويه كما أشار إليه ابن سيده بقوله:   " اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سبويه من مجنون ومسلول من أنه جاء على جننته وسللته".  (1) وقد ذهب السخاوي(2) وسمى ابن حجر رحمه الله كتابا له في العلل: " الزهر المطلول في الخبر المعلول"  إلى جواز إطلاق اسم المعلول وقال الشيخ محفوظ الرحمن زين الله السلفي رحمه الله: " ويمكن أن يراد أيضا بان هذا اصطلاح للمحدثين ولا مشاحة في الاصطلاح" (3)
قلت فتبين بهذا أن للفظة المعلول أصلا في اللغة إما من قبيل وجود قياس مثيل لها على مذهب سبويه كما تقدم أو تداخل اللغتين ويؤيد ذلك استعمال أبي إسحاق الزجاج لهذه اللفظة بمعنى ما ورد فيه على في البحر المتقارب من العروض،  وهذا على أقل تقدير يشعر بجواز الاستعمال اللغوي وأن لهذه اللفظة أصلا في اللغة فإذا أضفنا إلى ذلك استعمال المحدثين لها واصطلاحهم

عليها كان ذلك مما يؤكد أن هذه اللفظة من قبيل الاصطلاح الذي له أصل في اللغة فلا مشاحة فيه فعلى هذا إطلاق لفظة المعلول على المعل له أصل في اللغة (وهو اصطلاح) أيضا (عندهم ) أي عند أصحاب الحديث (فلا يرد) ولذلك تجد في نظمي هذا وشرحه الاستعمالات الثلاثة وهي المعل والمعلل والمعلول فكلها إطلاقات تطلق على ما به علة وإن كان بعضها أصوب من بعض كما تقدم،  فالعبرة ليست باللفظ الأفصح وإنما بما اصطلح عليه أهل الحديث ما دام له وجه في الاستعمال اللغوي وقد اصطلحوا على هذه الألفاظ الثلاثة وتداولوها في كتبهم والأمر في هذا واسع والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
 (1) لسان العرب 11/471

(2) فتح المغيث  1/225

(3) مقدمة العلل للدارقطني بتحقيق الشيخ محفوظ السلفي 1/37

ثانيا – تعريف الحديث المعل في الاصطلاح

	              والخلف في حد المعل ورد   * * *  في الاصطلاح قد اتى مقيدا

	              فقيل ما ظاهره السـلامه    * * *  وما على الرواة من ملامه 

	             وفيه قادح خفي ظهر     * * *  لمن من النقاد فيه نظر

	             وذا الـذي عليه جل العلما   * * *  في الاصطلاح قد أتى مقدما

	             ثم الخليل زاد ما لايقدح   * * *  في حده يعني به ما صححوا

	            وقيل كل مـا يضعف الخبر   * * *  فعلة قادحة وإن ظـهر

	           والترمذي عنده ما قد نسخ   * * *  معلل بحكمه الذي فسخ

	           فقصده إعلال حكمه فقط    * * *  وذا الذي عـرف عنه وانضبط

	          فهذه أربعـة أقوال  * * *   بفهمها يتضح المـقال 

	


(والخلف في حد المعل ورد) أي قد ذكر العلماء الخلاف في تعريف الحديث المعل (في الاصطلاح) أي اصطلاحا (قد أتى) ذكره في كتب الحديث لا سيما كتب المصطلح (مقيدا) بها وهو من القيد بمعنى الكتابة والضبط ومنه قولهم:  "العلم صيد والكتابة قيده " فتعريف الحديث المعل فيه خلاف بين العلماء (فقيل) هو:  (ما ظاهره السلامة)،  وهذا هو القول الأول أي هو الحديث الذي بدا في ظاهر متنه وسنده خاليا من أسباب الضعف كالانقطاع بأنواعه وضعف الرواة ونحوه،  فالناظر في الحديث في أول وهلة يراه سالما من كل أسباب الضعف فلا يظهر على الحديث إجمالا سبب يضعفه (وما) يظهر أيضا (على الرواة ) وهم رجال الإسناد (من ملامة) بمعنى الجرح الموجب لرد روايتهم فهم ثقات في الغالب ولذلك قال الحاكم: " إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته" (1) ولذلك تكون العلة في الحديث الذي ظهرت سلامته (وفيه قادح خفي ظهر) أي بعد التفتيش في الإسناد وأحوال الرواة وظهور هذا القادح إنما يتحقق (لمن من النقاد) الجهابذة ذوي الخبرة والاطلاع والتمرس على الأسانيد ومعرفة مراتب القات وأحوال الرواة بعدما تأمل في الحديث ودقق (فيه )و(نظر) نظرات متفحصة ناقدة حتى وضع يده على السبب الخفي القادح في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا مثل أن يكون متن الحديث ظاهره الصحة لكن فيه راو ثقة لا يعرف بالسماع عمن روى عنه ومن جنس ذلك حديث كفارة المجلس فيه موسى بن عقبة وهو ثقة لا يعرف له سماع من سهيل بن أبي صالح وسيأتي بيانه في باب أجناس العلة من هذا الكتاب.  فهذا هو القول الأول في تعريف الحديث المعل.  (وذا الذي عليه جل العلما) أي هو التعريف الأغلبي (2) الذي نص عليه أغلب العلماء (في) كتب (الاصطلاح) وهو عندهم (قد أتى مقدما) على غيره من التعريفات.  قال ابن الصلاح  رحمه الله في تعريف الحديث المعل:  " الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها " (3)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) معرفة علوم الحديث ص 112

(2)انظر توضيح الأفكار للصنعاني 2/27

(3) علوم الحديث لابن الصلاح ص 81

 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:  " حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح" (1) قلت:  وهذا أجمع التعاريف وأخصرها. 
(ثم الخليل) وهو الإمام الخليل بن عبد الله الخليلي رحمه الله (2) مصنف كتاب "الإرشاد في علوم الحديث" (زاد) على التعريف الأول كل (ما لا يقدح) في الحديث وهذا هو التعريف الثاني لحديث المعل فالتعريف على القول الأول يشترط أمرين وهما أن يكون السبب الذي أعل به الحديث قادحا وأن يكون هذا السبب القادح خفيا لا ظاهرا. 
.  أما التعريف الثاني وهو الذي قاله الخليل فزاد على التعريف الأول ما لا يقدح من الأسباب في صحة الحديث أيضا فقد قال رحمه الله فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من طرق شتى لا يمكن حصرها فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال" (3). 
وذكر رحمه الله مثالا لذلك وهو ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " للمملوك طعامه وكسوته" (4) وقال:  رواه إبراهيم بن طهمان و النعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بت عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال:  صار الحديث بتبين الإسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1)فتح المغيث 1/ 222

(2) انظر ترجمته في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 1123

(3) انظر شرح ألفية العراقي 1/238  وعلوم الحديث 82

(4) رواه مالك في الموطأ باب الأمر بالرفق بالمملوك (4/ 395- 396). 
قلت فالعلة إذن عنده تشمل ما يقدح وما لا يقدح في الحديث وهذا ظاهر من قوله السابق وقوله أيضا: " من أقسام الحديث الصحيح: صحيح معلول" (1). 
لكنني أرى أن صنيع الخليلي رحمه الله بسوقه للحديث السابق مثالا للعلة التي لا تقدح في الحديث يدل أيضا أن العلة عنده تشمل ما كان ظاهرا أيضا فإن الإعضال الذي ورد في حديث مالك (للمملوك طعامه وكسوته) ظاهر وليس بخفي،  ومن شروط العلة عند أصحاب التعريف الأول أن تكون خفية،  ولا خفاء مع هذا النوع من الإعضال فإنه انقطاع واضح لا لبس فيه،  فتبين بهذا أن العلة عند الخليلي تشمل ما قدح في الحديث وما لم يقدح فيه سواء كان ظاهرا أو خفيا،  ولو كان الخليلي مقصده شمول العلة للقادح وغير القادح مع اشتراط الخفاء لاقتصر على أمثلة أخرى تبين مقصده. فهناك أمثلة كثيرة على العلل التي ظهرت سلامة الحديث منها فلم تقدح فيه لكنها حين وردت على الحديث كانت خفية لا ظاهرة ومع ذلك تبين سلامة الحديث منها ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم المهدي:  تعال فصل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة " وسيأتي عليه الكلام بالتفصيل في باب الحديث السالم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
(في حده) أي في تعريف المعل الذي عليه القول الأول الآنف الذكر والخليل (يعني به) أي بكلامه السابق (ما صححوا) أي ما صححه العلماء أيضا يصدق عليه مسمى العلة وهو مضمون كلامه (من أقسام الصحيح:  صحيح معلول )أي صحيح وردت عليه علة تبين بعد التفتيش سلامته منها. ولذلك قال الصنعاني: " فلا منافاة عنده بين الصحة والإعلال". (2)

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) علوم الحديث ص 84

(2)توضيح الأفكار 2/33

 (وقيل كل ما يضعف الخبر ) بأي سبب من أسباب الضعف (فعلة قادحة وإن ظهر) فمطلق القدح عند أصحاب هذا القول يعتبر علة فيشمل العلل الظاهرة والخفية على السواء فعندهم كل أنواع المردود من قبيل المعل فيدخل تحته الضعيف والمنكر والمتروك والموضوع والشاذ والمضطرب وباقي أنواع الحديث الضعيف قال ابن الصلاح رحمه الله: " اعلم أنه قد يطلق إسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. " (1) وهذا الذي ذكره ابن الصلاح هو استثناء يدل عليه قوله "وقد يطلق" أما الأصل فهو أن خفاء القادح شرط لوصف الحديث بالعلة وهو ما نص عليه بقوله في تعريف العلة: " عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث" (2) ومثله النووي رحمه الله  حين قال: " عبارة عن سبب غامض مع أن الظاهر السلامة منه".  (3) وغيرهم.  فالحديث المعلول بجرح ظاهر في راو من رواة إسناده مثلا  لا يمكن وصف علته بالغامضة إذ لا يمكن أن يكون ظاهره السلامة بل علته واضحة يعرفها أصغر طلبة العلم حين يقف على تراجم رواة الإسناد فيعلم منها أن هذا الراوي متكلم فيه بما يوجب رد روايته وحينئذ يكون ظاهر الإسناد الضعف وليس السلامة فلا يستقيم وصفه بالمعلول على ما هو مقتضى الاصطلاح في التعريف الأول. 
وإطلاق العلة على الأسباب الظاهرة والخفية جرى به العمل لدى المحدثين في كتب العلل فهي وإن كان اسمها كتب العلل تشتمل على جميع ما يرد على الحديث من القوادح الظاهرة والخفية فتجدهم يقولون: " هذا الحديث معلول بكذا " وتكون العلة انقطاع ظاهر بين ويقولون:  " هذا الحديث علته فلان " وفلان هذا يكون متروكا مثلا فلا يصدق على هذا النوع من العلل غموض ولا خفاء فتبين 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) علوم الحديث ص 84
(2) علوم الحديث ص 81
(3)التقريب للنووي ص1/252
من هذا أن التوسع في إطلاق العلة على القوادح الخفية والظاهرة هو صنيع العلماء في كتب العلل،  لكن الأصل في المعنى الاصطلاحي للعلة هو ما ذكره أصحاب القول الأول وهو المقيد في عامة كتب الحديث ومصطلحه وهو بالنسبة لغيره من المعاني غالب كما أشار إلى ذلك الصنعاني بقوله:  " وكأن هذا تعريف أغلبي للعلة. " (1) 

(والترمذي ) رحمه الله وهو صاحب القول الرابع (عنده ما) كان من الأحاديث (قد نسخ ) بحيث أصبح منسوخا شرعا فهو (معلل) من قبل حكمه فالعلة فيه هي نسخ حكمه الشرعي فلم يعد صالحا للعمل به لأجل بطلان حكمه فعلاقة العلة ومعناها مرتبط (بحكمه الذي فسخ) أي كأنه فسخ من الحديث فلم يعد حكمه موجودا متعلقا به،  قال ابن الصلاح رحمه الله:  " وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. "(2)
وقد تردد كثير من العلماء في معنى قول الترمذي (النسخ علة) فجعلوه محتملا لمعنيين هما: 
الأول:  أن يكون قصد الترمذي بقوله "النسخ علة" نسخ حكمه الشرعي. 
الثاني:  أن يكون قصده نسخ صحة الحديث نفسه فعلى هذا يكون معنى كلامه أن النسخ علة في قادحة في صحة الحديث وحكمه أيضا بالإلزام. 
قال العراقي في ألفيته: 
والنسخ سمى الترمذي علة  * * *  فإن يرد في عمل فاجنح له

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) توضيح الأفكار للصنعاني  2/27

(2) علوم الحديث ص 84

وشرح رحمه الله هذا هذا البيت فقال:   فإن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح فاجنح له أي مل إليه وإن يرد أنه علة في صحة نقله فلا لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. " (1)

واحتمل ابن الملقن رحمه الله أن مراد الترمذي رحمه الله هو العلة في العمل بالحديث لا في صحته فقال: " ولعل مراده لترك العمل به " (2) لكن الذي ظهر لي من خلال تتبعي لكلاك الأئمة أن مراد الترمذي رحمه الله هو العلة في العمل بالحديث جزما فقصده رحمه الله إعلال حكمه فقط دون إعلال صحته والدليل على ذلك تصحيح الترمذي لجملة من الأحاديث المنسوخة منها حديث "الماء من الماء" (3) قال السخاوي رحمه الله في شرح بيت العراقي السابق: " (والنسخ )مفعول مقدم (سمى الترمذي علة) زاد الناظم (فإن يرد ) الترمذي أنه علة (في عمل) بمعنى أنه لا يعمل بالمنسوخ لا العلة الاصطلاحية (فاجنح ) أي مل ( له )،  لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير من المنسوخ بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة فتعين لذلك إرادته" (4)
قلت:  وكلام السخاوي رحمه الله يدل هنا على أن عمل الترمذي في تصحيحه للأحاديث المنسوخة يدل على أن مراده العلة في العمل لا العلة الإصطلاحية،  ولذلك لم يتردد السخاوي في تعيين قصد الترمذي بقوله " النسخ علة" كما تردد غيره من العلماء بين الاحتمالات الممكنة. 
وذهب إلى هذا التعيين أيضا الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته حيث قال:   

                            والنسخ قد أدرجه في العلل * * *  الترمذي وخصه بالعمل 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) شرح ألفية العراقي – 1/239
(2) المقنع في علوم الحديث 1/220
(3) رواه مسلم  (مسلم بشرح النووي)  4/36 
(4)فتح المغيث 1/235
وجزم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال: " والذي أجزم به أن الترمذي وإن كان سمى النسخ علة – فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد (1)  فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته لأنه قال في سننه (1/32-24): " إنما كان (الماء من الماء) في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك " فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصلاح بذلك. " (2) 
وإلى هذا ذهب كثير من المحدثين منهم شيخ الإسلام زكريا في فتح الباقي وغيره.  وذا الذي عرف عن الترمذي كما بينه الأئمة وأثبتوا ما نفاه غيرهم،  وجزموا بنقلهم عنه أي عن الترمذي من صنيعه في تصحيح الأحاديث المنسوخة ما يدل على أن ما ذهبوا إليه هو ما صح وانضبط.  فيظهر جليا من كل هؤلاء الأئمة الذين وقفوا على التطبيق العملي لكلام الترمذي في كتبه أن مراده جزما هو إعلال منسوخ الحديث من جهة حكمه لا من جهة شروط صحته،  فعلى هذا يكون تعريف الترمذي خارجا عن تعريف موضوع الحديث المعل،  ومن غير المتوجه أن يقحم قول الترمذي (النسخ علة ) في تعريف الحديث المعل لأن الترمذي لم يكن يقصد بكلامه إعطاء تعريف اصطلاحي للعلة وإنما قصد المعنى اللغوي وقد نص على ذلك الإمام السخاوي بوضوح حين قال إن مراده " لا يعمل بالمنسوخ لا العلة الاصطلاحية" ومعلوم أن الخلاف الوارد في تعريف المعل إنما يجمعه النظر في الناحية الاصطلاحية لا اللغوية وإلا فقد ذكر كثير من العلماء معاني أخر للعلة في كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية كصنيع الشافعي في الأم وغيره،  وبهذا يظهر أن إدراج قول الترمذي في تعريف العلة "اصطلاحا " غير متوجه وكان الأولى أن يذكر في باب آخر خاص بمعاني وإطلاقات العلة عموما لا اصطلاحا من باب التوسع في الفوائد.  وخلاصة هذا أن الخلاف في تعريف العلة اصطلاحا كان ينبغي أن يبقى محصورا في الأقوال الثلاثة السابقة إذ لا يستقيم إلحاق قول الترمذي "النسخ علة" بهذا الباب على ما تبين من دلالة مقصوده والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) قلت:  قال الترمذي في حديث معاوية في حد شارب الخمر وفيه:  " فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " بأنه منسوخ (1444) ثم قال في العلل (2/433) بعد سياقه: وقد بينا علته في الكتاب) فعرف من كلامه أنه يسمي النسخ علة.  كما أفاد بذلك الشيخ عبد الكريم الخضير في كتابه أقسام الضعيف ضمن كلامه على قسم المعل.  
(2) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص72
(فهذه) الأقوال التي تقدمت في تعريف المعل (أربعة أقوال) وردت في تعريفه و(بفهمها يتضح )المعنى و(يتبين) المقال المنسوب لكل مذهب. 
وقد ذكر بعض المحدثين تعريفات أخرى للحديث المعل (1) لا معول عليها في العمل لذلك لم أر جدوى في ذكرها والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) مثل تعريف ابن حبيش الأندلسي رحمه الله في كتابه "علوم الحديث" فقد قال:  " هو أن يروي عمن لم يجتمع فيه " وذكر أمثلة ذلك.  قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (129):  " وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعل " وقال أيضا ( وهو تعريف ظاهر الفساد). 
باب في تقسيم العلة إلى خفية وظاهرة
	            وبعضهم قد أورد المعلولَ  * * *  يعني به ما لم يكن مقبولاَ

	            نحو البخاري عنده اصطلاحُ * * *  على الضعيف فيه لا يشاحُ

	           وهو اصطلاح جاء في العموم * * *  عاما على الضعيف والسقيم

	           فعلة الحديث في الإطـلاق * * *  نوعان تضعفان باتفاق

	           نوع جلي فيه كالإعضال * * *  ثم الخفي عمدة الإعـلال

	          لذا فتعريف الصحيح يجمعُ * * *  نفيهما بشرطه ويمنعُ


 (وبعضهم) أي بعض المحدثين ومنهم البخاري والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم رحمهم الله أجمعين (قد أورد) لفظ (المعلول) في كتبه عند نقده وتخريجه للأحاديث و(يعني به ما لم يكن مقبولا) من الحديث لديه فيطلقه على ما به علة مطلقا سواء كانت العلة خفية أو ظاهرة (نحو) الإمام (البخاري عنده اصطلاح) يطلقه (على) الحديث (الضعيف) و(فيه) أي في إطلاقه هذا (لا يشاح) فهذا صنيع كثير من المحدثين في كتب العلل والتخريج وفي حكمهم على بعض الأحاديث عموما فهو اصطلاح جاء في العموم أي في إطلاقه عاما على الضعيف والسقيم من الحديث،  وقد تقدم الكلام في باب تعريف الحديث المعل على المعنى العام للعلة وقول ابن الصلاح:  " اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه في باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل" (1) أي في أصلها اللغوي إذ مقتضاه المرض والسقم  الذي هو معنى العلة في اللغة هو الضعف سواء كان خفيا أو ظاهرا.  
قلت:  فالعلماء يعتبرون العلة إطلاقا عاما يصدق على القوادح الظاهرة والخفية استصحابا لمعناها اللغوي الذي هو الضعف والمرض وبعضهم يطلقها كما تقدم من كلام الخليلي على ما يقدح وما لا يقدح في الحديث،  والذي ينبغي التنبه له أن هناك فرقا بين الإطلاق العام لاصطلاح المعلول والعلة وبين الإطلاق الخاص للمعلول عند المحدثين فالمعلول الاصطلاحي هو ما خفيت علته القادحة كما بينا في باب تعريف العلة اصطلاحا والعلة أعم من ذلك ويقال لما به علة معلول من باب التوسع (2). 
(فعلة الحديث في الإطلاق نوعان):  علة خفية وعلة جلية وهما (تضعفان) الحديث (باتفاق) المحدثين، و(نوع جلي فيه) أي في الحديث (كالإعضال) وهو سقط راويين من الحديث على التوالي فهذا النوع من الانقطاع ظاهر (ثم) النوع (الخفي) كالإرسال ونحوه هو (عمدة الإعلال) لأنه هو معنى العلة الاصطلاحية وهو أكثر ما يقع به الإعلال أيضا. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
 (1) علوم الحديث 84
(2) انظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر 137

(لذا فتعريف الحديث) الصحيح (يجمع نفيهما) أي نفي العلة الجلية وهو عدم الشذوذ وعدم الانقطاع عامة وعدم موجبات الجرح في الراوي  وغيرها والخفية  وهي كل ضعف خفي سواء كانت انقطاعا أو غيره، (بشرطه ويمنع) بشروطه السلبية والإيجابية،  فالتعريف يكون دائما جامعا مانعا. وتعريف الحديث الصحيح هو:  "ما اتصل بالعدل التام الضبط ولا يكون شاذا ولا معلا " فاشتمل على خمسة شروط وهي:  الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة.  فأما نفي العلة فالمقصود بها العلة الخفية القادحة وبهذا الشرط يخرج الحديث المعل فهو من أنواع الضعيف،  وباشتراط الاتصال يخرج المنقطع بأنواعه وهي:   المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي وباشتراط العدالة يخرج الحديث الضعيف الذي سبب ضعفه جرح راويه في عدالته كالكذاب والمتهم بالكذب والفاسق وتحته الحديث الموضوع والمتروك والمنكر، وباشتراط الضبط يخرج الحديث الضعيف الذي ضعف من قبل عدم ضبط راويه كأن يكون الراوي سيء الحفظ أو مغفلا أو كثير الوهم أو كثير المخالفة أو غير ذلك من أوجه الطعن في ضبط الراوي وتحته الشاذ والمنكر والمضطرب والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمدرج ونحوه،  وخلاصة القول أن تعريف الحديث الصحيح ينفي العلل الظاهرة والخفية،  لكن الحديث المعلول وإن كان قسما من أقسام الضعيف فهو يصدق على مسمى الضعف الخفي أيا كان نوعه فقد يكون شاذا أو مقلوبا أو مدرجا أو مضطربا أو غير ذلك  وسيأتي شرحه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى  والله الموفق والله تعالى أعلم. 
باب في أقسام الحديث من حيث ورود العلة الظاهرة والخفية عليه

	             وما أعل بالخفي فالمعلْ  * * *  قسم من الضعيف إذ به الخلـلْ

	            وما أعل بالجلي قد وصفْ * * *  باسم الضعيف وهو أقسام عرفْ 

	            وهو يعل تارة بما خفي  * * *  وتارة يعله أمر جلـي

	            لذا فإطلاق المعل قد يردْ * * *  على الضعيف كله ويتحدْ

	           فنحوه المقلوب والمصـحفُ * * *  وزد عليه الشاذ والمحرفُ

	           كذلك المزيد فيما اتصلَ * * *  والمرسل الأغلب فيما نقلَ

	           ثم المدلس كذا المضطـربُ * * *  ثم المروي بانقطاع يحسبُ


 (وما أعل ) من الأحاديث (بالخفي) من العلل (فـ ) هو الحديث (المعل) الذي سبق تعريفه وهو عند المحدثين قسم (من) أقسام الحديث (الضعيف إذ به الخلل ) الذي صيره ضعيفا وهذا الخلل هو وجود العلة القادحة،  ومن شروط الحديث الصحيح أن لا يكون به علة فالحديث المعل من أقسام الضعيف (وما أعل) من الأحاديث (بالجلي) من العلل القادحة فـ(قد وصف) عند المحدثين (باسم الضعيف) أيضا (وهو أقسام) كثيرة حالها (عرف) فهي مذكورة في كتب مصطلح الحديث كالمنكر والمتروك والشاذ والمضطرب والمصحف والمحرف وغيرها.  (وهو) أي الحديث الضعيف (يعل) بكل أقسامه (تارة بما خفي) من العلل القادحة (وتارة يعله أمر جلي) أي يعل بالعلل القادحة الظاهرة. فالضعيف بكل أقسامه ترد عليه تارة علل خفية وتارة علل جلية،  ومثاله الحديث المضطرب فالمضطرب في أقسام الضعيف غير الحديث المعل فهذا قسم وهذا قسم لكن اسم المعل يصدق على المضطرب من حيث حيثية الخفاء في علته فالحديث المضطرب ترد عليه العلل الظاهرة في المتن أو السند ومع ذلك قد تكون العلة فيه خفية كرواية من لا يتحمل تفرده الحديث عن جمع من الشيوخ فيكون الحديث مضطربا معلا فهو مضطرب من أقسام الضعيف من حيث اضطراب سنده ومعل في الوقت ذاته لكون العلة التي أعل بها خفية توحي بصحته،  ولذلك قال السخاوي رحمه الله في بداية شرح أبيات العراقي في الحديث المدرج:  " لما انتهى مما هو قسيم المعل (1) من حيثية الترجيح والتساوي،  كما قدمت وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك المدرج" (2)
قلت:  وإنما وصف المضطرب بانه قسيم للمعل لجواز دخول العلة الخفية عليه مع ثقة راوييه وظهور السلامة،  فهو مضطرب من جهة ومعل من جهة أخرى وهذا قد يصدق حتى على الحديث الموضوع 
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 (1) يعني به المضطرب لذي انتهى منه وبدأ في المدرج
(2) فتح المغيث (1/ 243)

بله الشاذ والمنكر والمقلوب والمنقطع، وبقية الأقسام لأن الحديث قد يختلف فيه على تسمية أحد رواته مثلا من قبل النقاد لعدم تصريح الرواة باسمه كاملا إما عرضا أو قصدا،  فيتوهمه أحد النقاد بأنه ثقة ويكون بقية رجال السند كلهم ثقات فيظهر للناظر فيه على هذا الاعتبار أن رجال الإسناد كلهم ثقات، فيصحح الحديث وهو معلول بذلك الراوي الذي اختلف على اسمه، وهذا منحصر فيما خفي بالتشابه والالتباس فقط فهذا النوع من الإعلال الخفي يسمى به الحديث معلا لاشتماله على شروط تعريف المعل فظاهره السلامة لثقة رجاله ظاهرا واتصاله ولكون العلة فيه خفية لا تنكشف إلا بعد التفتيش والبحث. 
وفي المثال السابق يختلف نوع الحديث بحسب حال الراوي المختلف على اسمه فإذا كان ضعيفا مثلا وتوهم بعضهم أنه ثقة وخالف ذلك الثقة غيره من الثقات فالحديث منكر لكون الحديث مرويا من قبل ضعيف خالف الثقة،  وإذا كان هذا الراوي كذابا فالحديث موضوع وإذا كان متهما بالكذب فالحديث متروك وهكذا بحسب نوع الضعف. 
ومثال الحديث المختلف على رواته وتبين بعد التفتيش للنقاد أنه موضوع ما ضعفه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة وهو حديث " اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر" وعلة هذا الحديث هي أيوب يرويه عن إسماعيل بن إبراهيم قال عن إسناده المنذري  رحمه الله في الترغيب (1/88) رواه الطبراني رحمه الله في الكبير وإسناده لا بأس به. " وقال الهيثمي: " رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون". وأشار الألباني رحمه الله إلى أن قولهما مشعر بوجود ضعف في الحديث ثم ذكر تصحيح المناوي في فيض القدير لهذا الحديث ثم قال: " ومنشا هذا الخطأ في نقدي:  أنهم رأوا أيوب هذا جاء في السند غير منسوب فتوهموا أنه أيوب بن أبي علقمة وهو ثقة حجة وساعدهم على ذلك أنهم رأوا الراوي عنه إسماعيل بن إبراهيم فتوهموا أيضا أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية وهوثقة حافظ لأنهم رأوا في ترجمته أنه روى عن أيوب وهو السختياني، وكل ذلك خطأ وإنما هذا أبو إبراهيم الترجماني كما تقدم،  وشيخه أيوب هو ابن مدرك، وليس السختياني كما جاء مصرحا بهذا كله في الطبراني في حديث آخر قبل هذا. " (1)
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(1) السلسلة الضعيفة للإمام الألباني  الحديث رقم (1782)
وأيوب بن مدرك هذا قال عنه ابن معين كذاب وقال النسائي وأبوحاتم متروك كما أفاد الألباني في تخريجه لهذا الحديث وحكم على الحديث بأنه موضوع. 
قلت:  فهذا الحديث الموضوع معلول بعلة خفية خفيت على كبار الحفاظ حتى رأوه حديثا صحيحا لا علة فيه كما تقدم وذلك بسبب الوهم حين تشابه عليهم اسم الراوي واسم شيخه فاختلف الحكم بسبب ذلك،  فلما تبين اسم الراوي ونسبته ظهرت العلة من قبله وحكم على الحديث بالوضع لأن راويه كذاب فالحديث موضوع وعلته خفية.  ويؤيد هذا إلحاق النقاد من المحدثين بعض أوجه التدليس بالعلة الخفية ومن ذلك إذا سمى المدلس شيخه باسم لا يعرف به أو باسم الثقة لإخفاء ضعفه، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في النزهة عند حديثه عن المعلل. 
(لذا فـ)اعلم أن (إطلاق ) لفظ (المعل قد يرد) فيكون إطلاقه (على الضعيف كله) أي بكل أقسامه (ويتحد) أي ويكون قسيما للحديث المعل كما تبين بالنسبة للحديث الموضوع في المثال السابق،  فهو معل باعتبار خفاء علته القادحة وموضوع باعتبار صفة راويه إذ هو كذاب. (ونحوه) الحديث (المقلوب) (و) الحديث (المصحف وزد عليه) كذلك الحديث( الشاذ والمحرف) و(كذلك المزيد فيما اتصل ) من الإسناد وهو المزيد في متصل الأسانيد، ( و)كذلك (المرسل) وهو (الأغلب) ورودا في العلل (فيما نقل) من النقول عن العلماء،  (ثم المدلس )و(كذا) الحديث (المضطرب) (ثم) الحديث (المروي بانقطاع) خفي في سنده (يحسب) أيضا ضمن ما يصدق عليه اسم المعل من الحديث، والأمثلة على هذا كثيرة. 
وخلاصة هذا الباب  أن العلة باعتبار صفتها قسمان:  قسم جلي وآخر خفي، وباعتبار أثرها وقدحها أقسام هي ذاتها الضعيف وأقسامه فما كانت صفة علته الخفاء فهو المعل عموما. وقد يسمى باسم أقسام الضعيف الأخرى أيضا كالشاذ والمضطرب والمقلوب وغيره، وتصدق عليه تسمية المعل باعتبار صفة العلة كما تصدق عليه تسميته باعتبار نوع العلة أي تصدق عليه التسميتان معا.  وما كانت صفة علته الظهور في كل الأقسام السابقة فلا يطلق عليه اسم المعل اصطلاحا مطلقا،  فلا توجد مباينة مطلقة بين المعل وأقسام الضعيف لأن مدار تسمية المعل على صفة علته لا على نوعها فمتى خفيت العلة القادحة فذاك المعل وإن سمي باسم آخر من أنواع الضعيف وهذا الذي ذكرنا يوضح بدقة الفرق بين الشاذ والمعلل مثلا. 
ومن هذا ندرك أن الحاجة ماسة إلى تحرير التقسيم الحديثي في علم مصطلح الحديث جملة وتفصيلا إذ التداخل بين المسميات ناشىء في العمق عن خلل في منهجية التقسيم على اعتبارات متضاربة لا تناسق بينها وليس هنا محل بسط هذا ولكنني أحببت الإشارة إليه في معرض الكلام عليه والله الموفق والله تعالى أعلم.
باب في أن الحديث السالم هو عكس المعل

	والسالمُ المعلل الذي سلمْْ  * * *  من علة بدتْ ونفيها علمْ

	بنفي الاختلاف عنه يعلمُ  * * *  أو بالقرائنِ التي تقدمُ

	كمن روى مدلسا وصرحَ  * * *  أو من روى منفردًا ورجحاَ

	أو ما رووه بانقطاع قدحَ * * *  ثم بدا اتصاله وصُححَ


 (والسالم) هو الحديث (المعلل الذي سلم من علة ) كان قد أعل بها من قبل بوجه من الوجوه وبدت وظهرت عليه كالانقطاع ونحوه (ونفيها علم) أي وتبين بعد ذلك أن تلك العلة غير صحيحة وأن الحديث سالم منها وعلى ذلك استقر الحكم لدى المحدثين.  
ويعرف الحديث السالم (بنفي الاختلاف عنه ) إذا كانت العلة التي وردت عليه في الأول من قبيل الاختلاف عل الرواة فبهذا (يعلم أو بالقرائن ) إذا كانت العلة التي وردت عليه في الأول قبل ظهور سلامته من قبيل تفرد الراوي أو عدم ثبوت سماع راو ممن روى ونحو ذلك مما لا يدخل ضمن الاختلاف على الرواة،  فمثل هذا إذا دلت القرائن على احتمال التفرد أو ثبوت السماع أو نحو ذلك زالت العلة وظهرت سلامة الحديث من جديد مع العلم أن القرائن يعمل بها أيضا في نفي الاختلاف على الرواة بل عليها المعتمد في الترجيح بين الرواة ورواياتهم. 
ولم أقف في حدود علمي على أحد من أئمة الحديث أطلق اسم السالم على حديث هذا وصفه،  ولكنني رأيتهم يشيرون إليه بوضوح فسميته بتوفيق الله الحديث السالم وتسميتتي له جاءت لأسباب هي: 
السبب الأول:  هو أنني وجدت هذا النوع من الحديث مذكورا ضمنا ومعنى في كلام المحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين وسيأتي بيان كلامهم. 
السبب الثاني:  أن هذا النوع من الحديث له علاقة بالحديث المعل وهو موضوع أهم علم في علم الحديث فتوجه العناية بهذا النوع من الحديث لأهمية الموضوع الذي يندرج تحته ومن ذلك تخصيصه باسم يميزه.  إذ الحديث السالم ضد للمعل. 
السبب الثالث:  أن لتسميته بهذا الإسم تمييزا له عن غيره وفي هذا التمييز فائدة جليلة هي الوقوف على ما ظهرت سلامته من الأحاديث بعدما أعلها العلماء بعلل لم تصح فيتنبه لذلك النقاد عبر الأزمان لكي لا يستعجلوا فيالحكم على الحديث لمجرد إعلاله من قبل. 
السبب الرابع:  لا مشاحة في الاصطلاح إذا كانت له فائدة حديثية مرجوة ذات نفع وإذا كان هذا الاصطلاح فيه زيادة علم وبيان. 
فلهذه الأسباب تبينت لي ميزة هذا الإسم والله أعلم. 
أما بيان ذلك فهو كالتالي: 
قال الخليلي رحمه الله:  "إن الأحاديث على أقسام كثيرة:  صحيح متفق على صحته وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه... " ثم قال فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من طرق شتى لا يمكن حصرها منها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا فالمسند صحيح وحجة ولا تضره على الإرسال ثم أتى مثال وهو ما رواه مالك بلاغا قال:  بلغنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  للملوك طعامه وكسوته" ثم قال رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال:  صار الحديث بتبين الإسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت" (1). 
قلت:  فها هنا نص الخليلي على أن هذا الحديث ظهرت فيه الصحة والسلامة بعد أن سبق إعلاله بقوله: " وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت" أي أن الحديث قبل ظهور الحجة كان معلولا بالانقطاع ثم بعد ظهور الحجة وهي الاتصال صار سالما من العلة صحيحا.  مع أن الحديث الذي ساقه الخليل لا يصلح مثالا لانتفاء العلة الاصطلاحية لأن علته ظاهرة وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 
قال الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله" قال بعضهم وذلك عكس المعلول " فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد التفتيش على قادح،  وهذا ما كان ظاهره الإعلال بالإعضال فلما فتش تبين وصله"(2) 

قلت:  وها هنا بيان واضح من الشيخ أحمد شاكر على تميز هذا النوع من الحديث فقد نص على أن السلامة إذا ظهرت في الحديث بعد إعلاله فهو عكس المعل،  وقد نص على هذا أيضا شيخ الإسلام زكريا في فتح الباقي ولعل الشيخ أحمد شاكر قصده بقوله: " قال بعضهم هو عكس المعلول". 
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 (1) شرح ألفية العراقي 1/238 وعلوم الحديث 82

(2) الباعث الحثيث 71

وقال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت:  " مدار العلة على الاختلاف فإذا زال ظهرت السلامة " 

قلت:  وها هنا نص آخر على ظهور السلامة بعد العلة فإن الحديث المعل هو كما تقدم " حديث ظاهره السلامة واطلع فيه بعد التفتيش على قادح " أما ما نص عليه ابن حجر هنا فهو الحديث المعلول بسبب الاختلاف على رواته  ثم زال الاختلاف إما بإمكانية الجمع بين الروايات بحسب القرائن والأحوال فانتفت العلة وظهرت السلامة من جديد. 
فتبين بهذه النقول أن الحديث الذي ظهرت سلامته بعد أن حكم عليه بوجود علة فيه هو ما يضاد الحديث المعل،  وهو سالم وصفا إذ صفة السلامة التي اكتسبها مشعرة بانتفاء علة عنه بعد أن اعل بها بخلاف الحديث الصحيح الذي لم تتطرق إليه العلى الاصطلاحية فهو صحيح مستصحب للصحة في كل الأحوال فلم يطرأ عليه إعلال ثم انتفى عنه،  وإن كان كلاهما صحيح. والمعل سمي معلا لعلة فيه وما يقابل العلة لغة هو السلامة وقد ورد استعمالها كما سبق بيانه في كلام ابن حجر وغيره، واسم الفاعل من السلامة هو السالم،  فيكون السالم هو عكس المعل لغة واصطلاحا. 
ولا يصلح عكس الضعيف بغير العلة الخفية أن يسمى سالما لسببين: 
الأول:  أن اسم السالم جاء باعتبار الضدية الوصفية وذلك لأن اسم المعل إنما جاء باعتبار صفة الضعف في الحديث لا باعتبار نوعه،  وصفة الضعف هنا هي الخفاء فإن الحديث المعل هو ما خفيت علته القادحة فإذا لم تكن خفية لا يطلق عليه معل اصطلاحا. 
والحاصل هنا أن الحديث المعل سمي بذلك باعتبار صفة العلة لا باعتبار نوعها فإذا انتفت العلة القادحة الخفية من الحديث المعل فإن نفي النوع يقتضي نفي الصفة لتعلقها به فيقال له السالم لسلامته من العلة وهي النوع والخفاء وهو صفة ذلك النوع ويكون الحديث سالما أي صحيحا لا يصدق عليه ما قيل فيه من علة قادحة خفية.  فعلى هذا يكون الحديث السالم هو عكس الحديث المعل لا عكس الضعيف عموما. فإن قيل إن انتفاء العلة عن المعل يؤول إلى شرط الصحيح إذ من شروط الصحيح نفي العلة عنه،  نقول بأن هناك فرقا بين ما صح ولم يعل مطلقا وبين ما أعله الأئمة بقادح خفي ثم بعد جهد وتفتيش وربما مضي زمن بعيد كما هو واقع تبين أن ما أعل به غير صحيح فهذا النوع يؤول أمره إلى شرط الصحيح لا شك في ذلك لكنه بظهور سلامته من العلة بعد تعلقها به مميز له عن غيره ولا تعارض ما بين مسمى السالم والصحيح، ففي اصطلاح الحديث نجد الحديث المعروف يسمى صحيحا وإنما أطلق عليه معروف لمقابلته للمنكر،  كما نجد المحفوظ والغريب والمشهور والعزيز كلها تطلق على الحديث الصحيح وغير الصحيح وإنما تسمت بتلك الأسامي تمييزا لها لما اقتضته حالتها كل بحسبه فالمحفوظ يقابل الشاذ والعزيز والمشهور والغريب باعتبار التميز في الطرق وهكذا. 
وفائدة تسمية السالم هنا هو جعل هذا التميز إشارة وعلامة على إعلال الأئمة للحديث من قبل بعلل قد رد عليها فانتفت، وغاية ذلك أن لا يغتر من قصر علمه واطلاعه بالإعلال الأول للحديث فإن نعته بالسلامة يفيد الإعلام بوجود رد على علة ألصقت به وهو منها سالم والله تعالى أعلم. 
الثاني:  أن السالم والمعل يشتركان في اشتراط الدقة والإمامة لمعرفتهما فالحديث السالم إنما يطلق معاكسا للمعل باعتبار ما يحتاج إليه كل من السالم  والمعل من الدقة وسعة الاطلاع والحفظ والمعرفة بالأسانيد وأحوال الرواة ومراتبهم فلا يعل الحديث إلا إمام ناقد ولا يبطل تلك العلة إلا إمام ناقد آخر نظرا لما يتطلبه النقد ونقده من الدقة في إعلال الحديث وسلامته. وهذا يؤكد أهمية النوعين معا:  (المعل والسالم)!!بل الغالب أن إثبات سلامة الحديث من العلة بعد إعلاله من قبل أحد المحدثين صعب للغاية ولا يقدر عليه إلا عارف من الجهابذة الحفاظ كما وقع في أحاديث الصحيحين مثلا ولا سيما أحاديث صحيح البخاري التي أعل الدارقطني رحمه الله منها طائفة في كتابه الإلزامات والتتبع،  ولم يقدر أحد قبله على إعلاله بذلك النحو وهو إمام علم العلل في عصره وله الإلمام فيه بالنسبة لمن قبله ومن بعده مما يؤكد دقته وعلو كعبه في هذا الباب،  ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر وهو مميز بدقة ملاحظته وسعة اطلاعه وعلمه بالعلل فناقش الدارقطني في إعلاله ورد كثيرا مما انتقده وحكم بالسلامة على أغلب ما أعله وهذا الذي قام به ابن حجر في مقدمة الصحيح لا يقدر عليه إلا القليل من الجهابذة أئمة العلل،  والحاصل أن الأحاديث التي صوبها ابن حجر مثلا تسمى على اصطلاحنا أحاديث سالمة لأنها سلمت من العلل التي ذكرها الدارقطني وغيره فيها. فسلامتها كما ترى تختلف عن سلامة الأحاديث التي ضعفت ثم أزيل عنها الضعف  وصححت من جديد فالضعف بالجرح أو بالعلة الظاهرة عموما سهل على الإمام بل على طالب العلم تصويبه ورده وانتقاده كمن حكم على ثقة معروف مشهور بأنه ضعيف، فنقد مثل هذا واضح يسير،   ولا يقال للحديث بأنه سالم لأن الضعف لا يحتمل فيه في حقيقة الأمر ولا يوجد مسوغ لاحتماله مثل خفاء العلة وغموضها فلا ميزة له.  والله أعلم 

والسالم في اللغة،  قال ابن منظور: " سلم:  السلام والسلامة:  البراءة وسلم منه تبرأ،  وقال ابن الأعرابي:  
السلامة العافية.  ثم قال والسالم في العروض كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه كسلامة الجزء من القبض والكف وما أشبه،  ورجل سليم،  سالم والجمع سلماء. " (1)

وقال:  والسلم لدغ الحية،  والسليم اللديغ فعيل من السلم والجمع سلمى،  ثم قال:  ورجل سليم بمعنى سالم،  وإنما سمي اللديغ سليما لأنهم تطيروا من اللديغ فقلبوا المعنى. " (2)
قلت:  فالسالم أنسب من السليم،  لأن السالم نص في معافاته بخلاف السليم فهو مشترك ويطلق تفاؤلا بالشفاء على اللديغ لا تحقيقا،  قال الصنعاني:  فليس بينهما مناسبة في اللغة وهو ظاهر إذ لا تلاقي بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وهو المراد بالمناسبة" (3) أي بالمناسبة بين المعنيين. 
أما تعريف الحديث السالم اصطلاحا فهو: 
حديث ظهرت سلامته بعد إعلاله بعلة خفية قادحة. 
ومعناه أن ظهور السلامة متأخر عن وصف الإعلال،  وقد تقدم مثاله في حديث مالك: " للملوك كسوته وطعامه. " فقد أعل بالانقطاع ثم تبين فيما بعد اتصاله فسلم من تلك العلة. 
ولكنني لاحظت أن هذا الحديث لا يصلح مثالا للحديث السالم على وجه الدقة فإن الانقطاع الذي أعل به هو إعضال ظاهر بين مالك وأبي هريرة،  سقط منه راويان على التوالي وهي علة قادحة بلا شك لكنها غير خفية وهو خلاف شرط المعل الاصطلاحي إذ شرطه خفاء العلة. 
ثم وجدت مثالا أنسب لهذا الحديث – وأمثلته كثيرة جدا-  وهو ما صححه الإمام الألباني قدس الله سره وشمله برحمته الواسعة،  في كتابه السلسلة الصحيحة،  وهو حديث (ينزل عيسى بن مريم فيقول 
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(1) لسان العرب  6/343

(2) لسان العرب 6/ 344

(3) توضيح الأفكار 2/26 -  ليس كلام الصنعاني رحمه الله هنا عن المناسبة بين السالم في اللغة والاصطلاح فكلامه في سياق آخر وإنما اقتبست منه العبارة لمناسبتها للسياق. 
أميرهم المهدي:  تعال صل بنا فيقول: لا،  إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة" قال الألباني:  رجاله ثقات من رجال أبي داود،  وقد اعل بالانقطاع بين وهب وجابر، فقال ابن معين في إسماعيل هذا:  ثقة رجل صدق،  والصحيفة التي يرويها عن وهب و جابر ليست بشيء إنما هو كتاب وقع إليهم ولم يسمع وهب من جابر شيئا ". 
وقد تعلق المزي فقال في تهذيب الكمال: 
روى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل عن وهب بن منبه قال:  هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:  " اوكوا الأسقية وأغلقوا الأبواب... " الحديث،  وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه وفيه رد على من قال:  إنه لم يسمع من جابر فإن الشهادة على الإثبت مقدمة على الشهادة على النفي،  وصحيفة همام (أخو وهب) عن أبي هريرة رضي الله عنه مشهورة عند أهل العلم،  ووفاة أبي هريرة قبل جابر،  فكيف يستنكر سماعه منه،  وكانا جميعا في بد واحد!"

ورد الحافظ في تهذيب التهذيب فقال:  

" قلت أما إمكان السماع فلا ريب فيه،  ولكن هذا في همام،  فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا ملازمة بينهما،  ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد فإن الظاهر أن ابن معين كأنه يغلط إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب:  " سألت جابرا" والصواب عنده:  عن جابر والله أعلم. "

وأقول:  لا دليل عندنا على اطلاع ابن معين على قول وهب: " سألت جابرا" وعلى افرتض اطلاعه عليه ففيه تخطئة الثقة بغير حجة،  وذا لا يجوز ولا سيما مع إمكان السماع والبراءة من التدليس،  فإن هذا كاف في الاتصال عند مسلم والجمهور،  ولولم يثبت السماع فكيف وقد ثبت ؟ وقد ذكر الحافظ في ترجمة عقيل هذا أن البخاري علق (يعني في صحيحه) عن جابر في "تفسير سورة النساء" أثرا في الكهان وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر.   

قلت:  ذكر هناك (8/252 ) أنه وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال:  سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت. 
ففيه التصريح أيضا بالسماع وبالله التوفيق. 
وأصل الحديث في" صحيح مسلم" (1/95) من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه قال:  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:   " لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " قال:  فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم:  تعال صل بنا فيقول:  لا إن بعضكم على بعض أمراء،  تكرمة الله لهذه الأمة. " 
فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في حديث الترجمة وهومفسر لها وبالله التوفيق. " انتهى كلام الألباني رحمه الله.  (1)
قلت فهذا الحديث الذي صححه الألباني يصلح مثالا للحديث السالم لما يلي: 
أولا:  لأنه أعل بالانقطاع بين وهب بن منبه وجابر رضي الله عنه وقد نص ابن معين على ذلك كما تقدم فقال:  " ولم يسمع وهب من جابر شيئا. "
ثانيا:  لأن العلة التي ذكرها ابن معين خفية وليست ظاهرة وذلك لأن رجال الإسناد كلهم ثقات من رجال أبي داود،  والعلة ترد على أحاديث الثقات لا الضعفاء كما أن سماع وهب من جابر وارد لكونهما متعاصرين. 
ولهذه الأمور فتصنيف الحديث ضمن الحديث المعل صحيح من الناحية الاصطلاحية لأنه على رأي ابن معين معلول بعلة خفية قادحة،  وظاهره السلامة،  لكن تبين للعلماء بعد ابن معين عدم صحة هذا الإعلال فقد نقل الإمام الألباني عن ابن القيم وابن خزيمة رحم الله الجميع ثبوت سماع وهب من جابر فانتفت العلة كما تقدم بيان ذلك في تخريج الألباني للحديث،  وبذلك ظهرت سلامته من جديد. 
وأشير هنا إلى أن الفترة الزمنية بين إعلال الحديث وبين ظهور سلامته قد تطول وقد تقصر وقد يختلف العلماء في الزمن الواحد على إعلاله وسلامته فيعله قوم وينفي عنه العلة آخرون والحديث الذي بين أيدينا ذكر علته ابن معين رحمه الله وقد توفي في نهاية القرن الثاني. 
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 (1) السلسلة الصحيحة (5/ 276- 277) رقم الحديث 2236
وأمثلة الحديث السالم كثيرة (كمن روى مدلسا) بألفاظ تحتمل السماع وعدمه فيسقط المدلس ضعيف بين ثقتين أو يغير اسمع أو لقبه أو يذكره بما لا يعرف،  او بما يشتبه بالثقات وهكذا " (1) فينتج عن هذا التدليس ظهور سلامة الحديث من العلة وهو معلول لكن هذا الذي روى بألفاظ محتملة بين و(صرح) بالتحديث من طريق آخر فزالت العلة وظهرت سلامته ومثاله:  ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس [ فطلعت ] فصل إليها الأخرى " قال الألباني رحمه الله وزاده نفعا بعلمه في قبره إلى يوم الدين هذا الحديث رواه الطحاوي (1/ 232) والبيهقي ( 1/ 379) والزيادة له وأحمد (2/ 236 – 479) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:  فذكره. "

ثم  ذكر الألباني رحمه الله أن هذا الحديث أعل بالتدليس فقال:  (  قلت  وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأعله الكوثري تعصبا لمذهبه فقال في "النكت الطريفة " ص 86: " في سنده عنعنة ابن أبي عروبة وقتادة وهما مدلسان " 

قلت:  تدليس قتادة قليل مغتفر ولذلك مشاه الشيخان واحتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي،  على أنه صرح بالتحديث كما سيأتي. 
وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة ومع ذلك لم يتفرد به،  فقد تابعه همام إلى آخر كلامه. " (2) 

فهذا الحديث أعل بتدليس كل من قتادة وسعيد بن أبي عروبة فاعتبر الكوثري عنعنتهما انقطاعا لأنهما مدلسان.  لكن الألباني نفى العلة عن الحديث، باحتمال عنعنة قتادة عند المحدثين لا سيما مع احتجاج الشيخين به مطلقا وحمل عنعنة ابن أبي عروبة على الاتصال لكونه روى الحديث عن قتادة وهو من أثبت الرواة فيه ولعدم تفرده نظرا لمتابعة همام له،  فانتفت بذلك علة التدليس وأصبح الحديث منها سالما.  والله تعالى أعلم. 
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 (1) الحديث المعل – للشيخ خليل إبراهيم ملا خاطر نزيل المديمنة المنورة 40 

(2) انظر السلسلة الصحيحة- رقم الحديث 2475

(أو من روى ) حديثا عن شيخ من الشيوخ المشهورين (منفردا) فتفرد به عن غيره من الرواة عن ذلك الشيخ فأعل الحديث الذي رواه بمجرد التفرد ولولم يخالفه غيره برواية الحديث على نحو آخر،  ثم ظهرت قرينة مرجحة لزوال تلك العلة فاحتمل التفرد، (ورجح).  قال ابن رجب رحمه الله:  " أما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه،  ويجعلون ذلك علة فيه،  اللهم إلا أن يكون من كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه،  كالزهري ونحوه،  وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص،  وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. " (1)

(أو مارووه بانقطاع ) كالإرسال وهو أكثر ما يعل به السند وشرطه أن يكون من قبيل الانقطاع الخفي أي ما ظاهره الوصل لتصدق عليه تسمية المعل اصطلاحا،  وقد (قدح) فيه هذا الانقطاع فأصبح به معلولا،  (ثم بدا) بعد البحث والفحص والتفتيش أن إسناده متصل فتبين (اتصاله) وزالت عنه العلة (فصحح) بعد أن كان معلولا فهذا أيضا من قبيل الحديث السالم، ومثاله ما أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده:  حدثنا نوح بن قيس قال حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال:  كانت امرأة تصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال ينظرون إليها فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل هذه الآية: " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين " هذا الحديث رجاله ثقات كما ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وقال: وهذا إسناد جيد.  (2) 
وقد أعل الترمذي رحمه الله هذا الحديث بالإرسال فقال:  " روى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه،  لم يذكر فيه عن ابن عباس،  وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. "
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 (1) شرح علل الترمذي 1/352
(2)السلسلة الصحيحة رقم الحديث 2472
قال الألباني رحمه الله عقبه: وهذا إعلال ليس بشيء عندي وذلك من وجوه:  أولا:   إرسال جعفر بن سليمان للحديث،  ومخالفته لنوح بن قيس لا تضر لأنه لو كان في الثقة في مرتبة نوح لورد هنا القاعدة المعروفة في المصطلح:  " زيادة الثقة مقبولة" فكيف وهو دون الثقة ؟فإنه وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه غير واحد من الأئمة،  منهم البخاري فقال:  "يخالف في بعض حديثه " وهذا وغن كان لا يسقط حديثه بالمرة فإنه يسقطه عن المرتبة العليا من الصحة ويجعله لا يعتد به عند المخالفة،  ولذلك قال الذهبي في الميزان: " وهو صدوق في نفسه،  وبنفر بأحاديث عدت مما ينكر،  واختلف بالاحتجاج بها،  منها (فساق أحاديث له قال: وغالب ذلك في صحيح مسلم) وإذا كان الأمر كذلك فوصل نوح بن أبي قيس مقدم على إرسال جعفر لأنه أوثق منه  ولن الوصل زيادة من ثقة فيجب قبولها"(1)

فهذا الحديث كانت علته الانقطاع بالإرسال كما رأى الترمذي لكن الألباني رحمه الله رجح الرواية الموصولة عن ابن عباس فأصبح الحديث سالما من العلة. 
أما المحفوظ فهو ما يقابل الحديث المعل راجحا عليه،  فإذا أعل الحديث بالإرسال مثلا فالحديث الموصول يقال له المعل والمرسل يقال له المحفوظ في كثير من اصطلاحات الأئمة كالحاكم والترمذي وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وغيرهم،  رحمهم الله،  وكذلك يطلق المحفوظ على الحديث المقابل للحديث الشاذ فالحديث الشاذ ضعيف مرجوح وما ترجح وصح مقابلا له يقال له المحفوظ،  وكذلك المعروف يأتي مقابلا للحديث المنكر،  وهذه المقابلات لا تعني الضدية ولكن تعني الراجح الذي ترجح على غيره،  فالمقابلة هنا يشترط لها راجح ومرجوح أما بخصوص الحديث السالم الذي هو عكس المعل فلا توجد مقابلة للأرجحية ولا يوجد حديث راجح وآخر مرجوح وإنما هو حديث واحد أعله بعضهم ونفى عنه العلة آخرون فلما انتفت عنه العلة صار سالما تمييزا له وبالله التوفيق والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. 
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السلسلة الصحيحة 5 / 609- 610
باب في محل العلة وأكثر ما يعل به الحديث
	محلها في الغالب الإسناد  * * *  ونادرا في المتن  تستفاد

	وأكثر الإعلال بالإرسال  * * *  يعرفه العارف بالرجال


(محلها) أي محل العلة في الغالب  هو (الإسناد) فهي توجد في الإسناد غالبا (ونادرا) ما توجد العلة (في المتن) و (تستفاد) فيه،  فوجودها في المتن أقل من وجودها في السند قال ابن الملقن رحمه الله:  " قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع تقع في المتن " (1) 
وقال العراقي رحمه الله في الفيته: 
                       وهي تجىء غالبا في السند * * *  تقدح في المتن بقطع مسند 

قال السخاوي شارحا هذا البيت:  " العلة تكون في الإسناد وهو الأغلب الأكثر،  وتكون في المتن " (2). 
(وأكثر الإعلال) يأتي بسبب (الإرسال ) فيكون الحديث الموصول معلولا بكونه مرسلا وسيأتي مثاله في باب أجناس العلل قال  ابن الملقن: " وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل " (3) 

وقال العراقي في ألفيته: 
                      وكثرة التعليل بالإرسال  * * *  للوصل لا يقوى على اتصال 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) المقنع في علوم الحديث 1/213 

(2) فتح المغيث 103

(3) المقنع في علوم الحديث 1/212
أقسام العلة من حيث وقوعها في الإسناد والمتن وقدحها فيهما من عدمه

	           فإن أتت فستة أقسام  * * *  من حيث حكمها إذا يرام

	وقسمت عن وقعت في السند * * *  ثلاثة مشهورة فقيد

	قادحة في سند الرجال * * *  ومتنه كعلة الإرسال

	وبعدها قادحة في السند * * *  وحده لا في متنه فاعتمد

	أو فيهما كليهما لا تقدح * * *  من رووا بعن وأن وصرحوا

	أما التي في متنه قد وقعت * * *  فهي ثلاثة بذا تنوعت

	قادحة فيه وفي كل السند * * *  أو فيه وحده وقلما ورد

	أو فيهما كليهما لا تقدح * * *  بذا النقاد في القديم صرحوا


 (فإن أتت ) العلة ووقعت في الأحاديث (ف) تأتي على (ستة أقسام) محتملة،  قال الحافظ ابن حجر إذا وقعت العلة في اٌسناد فقد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القد في المتن وكذا القول في المتن سواء فالأقسام على هذا ستة"،  وذلك (من حيث) النظر إلى (حكمها) أي الحكم على الحديث وقدح العلة فيه من عدمه  (إذا يرا م ) أي إذا أردنا معرفة ذلك الحكم والوقوف عليه وهذه أقسام الستة تشمل وقوعها في السند أو في المتن أو فيهما معا (وقسمت) العلة (إن وقعت في السند ثلاثة ) أقسام (مشهورة ) معروفة (فقيد) أي فقيدها من التقييد وهو الكتابة والضبط والمراد حفظها وفهمها، وهذه الأقسام الثلاثة  التي ترد على الإسناد هي: 
القسم الأول:  أن تكون العلة (قادحة في سند الرجال) أي في سند الحديث (ومتنه ) أيضا (كعلة الإرسال) مثلا أو الوقف أو إبدال راو ضعيف براو ثقة،  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله " ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في اسمه ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي – أحد الثقات – عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر – وهو من الثقات الشاميين- قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة،  ثم قدم بد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم – وهو من ضعفاء الشاميين – فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد فظن أبو أسامة أن ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر -وهما ثقتان – فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد " (1)
(وبعدها ) أي القسم الثاني أن تأتي العلة قادحة في السند وحده، و(لا) تقدح (في متنه) أي متن ذلك السند (فاعتمد) هذا القسم أيضا في جملة الأقسام الستة ومثاله ما رواه يعلى ن عبد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار" فغلط أبو يعلى في قوله:  عمرو بن دينار إنما هو عبد الله بن دينار كما رواؤ الأئمة من أصحاب الثوري مثل الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم (2). 
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(2) تدريب الراوي 1/254

والقسم الثالث:  (أو فيهما) أي في المتن والإسناد (كليهما لا تقدح) العلة إذا وردت على السند (كمن رووا بعن وأن ) أي بالعنعنة وما في معناها من الألفاظ التي لا تفيد السماع نحو قال وأن وغيرها (وصرحوا) بالسماع بعد ذلك ومن ذلك " ما وجد مثلا مدلسا بالعنعنة فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله فإن وجد من طريق أخرى صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة وكذا إن اختلف في الإسناد على بعض رواته فغن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن الجمع بينهما على طرائق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة "(1) 

فهذه الأقسام الثلاثة التي تقع في سند الحديث (أما التي في متنه قد وقعت فهي )  أقسام (ثلاثة) أيضا (به تنوعت) أي بمتن الحديث ظهرت أقسامها،  فالنوع هنا مرادف للقسم. 
القسم الأول:  أن تكون (قادحة فيه) أي في المتن (وفي كل السند) أي قادحة في المتن والسند معا ومثال ذلك (ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد ) (2) 
والقسم الثاني:  (أو) أن تقع العلة (فيه) أي في المتن (وحده) فقط (وقلما ورد) فالعلة عموما ترد على الإسناد أكثر من ورودها على المتن في الجملة، ومثال العلة التي تقع في المتن وتقدح فيه دون الإسناد:  ما انفرد به مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه:  "فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين "من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح وراوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله:  كانوا يستفتحون بالحمد لله " أنهم كانوا ر يبسملون فرواه على فهم فأخطأ. 
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(2) توضيح الأفكار للصنعاني  1/33

لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر البسملة. "(1)

(والقسم الثالث): أو فيهما أي في السند والمتن (كليهما) العلة (لا تقدح بذا النقاد) من المحدثين (في القديم صرحوا) ومثاله (ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفى عنهما " (2)
فهذه خلاصة الأقسام الستة والله الموفق والله تعالى اعلم

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) علوم الحديث (83)
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باب في أجناس العلة

	أجناسها كما أفاد الحاكم * * *  كثيرة بالبحث عنها تعلم

	وعد منها عشرة مشتهرة * * *  في كتب المحدثين ظاهرة

	كمسند يصح ظاهرا وقد  * * *  أتى من الثقات مرسل السند

	مثاله " أرحم أمتي وصل) * * *  وهو حديث مرسل بذا أعل

	وقد يكون فيه من لا يعلم * * *  سماعه عن شيخه فيلثـم

	كمثل موسى عن سهيل ذكروا  * * *  ليس له منه سماع يذكر

	وقد يكون بالسماع عرف * * *  إلا أحاديث سماعها انتفى

	نحو سماع ابن أبي كثيـر * * *  عن أنس يعرف بالتقدير

	أو عنعن حديث فيه من سقط * * *  لكن طرقه أبانت الغلـط

	أو واهم على الحديث أدخل * * *  -وقد رواه- سندا وبدل

	وما رواه تابعي قد وهـم  * * *  لكنه عن الصحابي علـم

	أو ن روى المحفوظ عن صحابي * * *  عن غيره راو من الأعراب

	كالمدني إن روى قد يزلق * * *  أعني عن الكوفي فيما وثقوا

	أو اختلاف في الحديث إن وقف * * *  وجاء مرفوعا ورفعه عرف

	نحو إعادة الصلاة من ضحك  * * *  يصح موقوفا ورفعه ترك

	أو من سمى شيوخه أوجهل * * *  فاختلفوا عليه فيما نقـل

	والزيد في الإسناد ممن وهم * * *  وغيره المحفوظ من ذا سلم

	ومنروى معنى الحديث واهما * * *  فأخطأ المراد فيما فهمـا

	أومن روى متنا ولكن جمع * * *  شيوخه والخلف فيه وقع


(أجناسها ) أي أجناس العلة. جاء في لسان العرب:  الجنس: الضرب من كل شيء وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة... حتى قال:  والجنس أعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ويقال هذا يجانس هذا أي يشاكله. "(1)

ومعنى أجناس العلة أي الأضرب التي تقع العلة على شاكلتها / و(كما أفاد ) أبو عبد الله (الحاكم) النيسابوري في كتابه علوم الحديث:   أجناس العلة (كثيرة) حيث قال رحمه الله: " فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم. "(2).  (بالبحث عنها ) في كتب العلل كالعلل ومعرفة الرجال للأمام أحمد والعلل للإمام الدارقطني وغيرها (تعلم) وتعرف.   (وعد ) في كتابه (منها) عشرة أقسام من أجناس العلل وأشكالها وهي (مشتهرة في كتب المحدثين )  لا سيما كتب مصطلح الحديث فهي فيها ظاهرة معروفة عند كلام الأئمة على الحديث المعل ومواضيعه (3) وأجناس العلة لا حصر لها:  

الجنس الأول:  (كمسند) من الحديث (يصح ظاهرا ) إذ يتوهم الناظر فيه أنه قد اشتمل على شروط الصحة بما فيها الاتصال  (وقد أتى ) هذا الحديث (من ) طريق ( الثقات )  الحفاظ (مرسل السند) و (مثاله ) حديث: " (أرحم أمتي) أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر" فهذا الحديث (وصل) سنده بحيث رواه قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الخذاء، وعاصم عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر " (وهو حديث مرسل) كما يعرفه الحفاظ لأن خالد الخذاء رواه عن أبي قلابة مرسلا و (لذا أعل ) الحديث. 
الجنس الثاني:  (وقد يكون) في سند الحديث (من لا يعلم سماعه عن شيخه فيلثم) من اللثم وهو 
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(2) ص 112

(3) معرفة علوم الحديث 119

(4) انظر تدريب الراوي 1/258  و الباعث الحثيث (67). 
الطعن جاء في لسان العرب (اللثم:  الطعن في النحر) (1) والمعنى فيطعن في الراوي بعد سماعه من شيخه ويعل الحديث بذلك (كمثل موسى ) وهو ابن عقبة (عن سهيل ) وهو ابن أبي صالح (ليس له منه سماع يذكر) وقد روى عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: " سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك،  غفر له ما كان في مجلسه ذلك. " وقد أعل هذا الحديث بأن سماع موسى بن عقبة من سهيل بن أبي صالح لم يثبت. 
الجنس الثالث:  (وقد يكون) الراوي الثقة يشهد له بالسماع ممن روى عنه و(عرف) عنه ذلك (إلا أحاديث) محددة يعرفها النقاد لم يثبت فيها سماعه من شيخه لذلك (سماعها انتفى) فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه،  وذلك (نحو سماع) يحيى (ابن أبي كثير عن أنس) فقد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان إذا أفطر عند أهل البيت قال:  أفطر عندكم الصائمون" فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس رضي الله عنه هذا الحديث والدليل على ذلك ما رواه ابن المبارك عن هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثت عن أنس فهذا الطريق دل على أن رواية يحيى عن أنس فس هذا الحديث إنما هي بواسطة راو آخر فبينه وبين انس واسطة،  ولذلك فسماع يحيى بن أبي كثير من أنس (يعرف بالتقدير) أي بالنظر إلى الإسناد وجمع طقه لتبين صحة السماع من عدمه. 
الجنس الرابع:  (أو عنعن حديث) أي جاء مرويا بالعنعنة و(قيه من سقط) أي وسقط من إسناده رجل (لكن طرقه) أي طرق الحديث بعد جمعها  

والنظر فيها (أبانت الغلط) وأظهرته فالطريق المحفوظ الذي يرويه الحفاظ الثقات بين السقط في الحديث المعنعن ومثاله حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار" فيونس على جلالة قدره أسقط ابن عباس  بين علي بن الحسين ورجال من الأنصار لأن المحفوظ الذي ذكره ابن عيينة وشعيب والأوزاعي وغيرهم إنما هو عن ابن عباس قال:  حدثني رجال من الأنصار.. "
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) لسان العرب 12/ 233

الجنس الخامس:  (أو واهم) من الرواة الثقات (على الحديث أدخل) فيه تقديم وتأخير أي أدخل على الحديث إذا كانت هناك طريق معروفة ويروي أحد رجالها هذا الحديث من غير تلك الطريق المعروفة فيتوهم الراوي  عنه أن الحديث مروي بالطريق المعروفة المشهورة بناء على عادته في الرواية عن ذلك الشيخ من تلك الطريق ويغفل عن ان شيخه إنما رواه من طريق آخر. (وقدرواه) أي روى هذا الطريق المعروفة لديه من قبل وبذلك أدخل (سندا) على الحديث لا يعرف به (وبدل). 
ومثاله:  حديث المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: " سبحانك اللهم.. ) الحديث.  والمحفوظ من رواية عبد العزيز:  حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي،  ولكن المنذر وهم فرواه عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار وهذا الإسناد هو المعروف الذي عرف عبد العزيز بالرواية منه وسماه الحاكم في معرفة علوم الحديث (1) بـ "الجادة" أي الطريق المعروف المشهور. 
الجنس السادس:  (وما رواه تابعي قد وهم ) فصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وهما لا قصدا فأصبح ما صرح به مقتضيا في الظاهر صحبته كأنه صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تابعي،  (لكنه) أي هذا الحديث الذي وهم فيه التابعي عن (الصحابي )، من طريق آخر (علم) وتبين وهم الطريق الأول.  ومثاله:  حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم... ) وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره (2) وإنما روى هذا الحديث عثمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وهو عثمان بن أبي سليمان. 
الجنس السابع:  (أو إن روى ) الحديث المحفوظ الذي رواه الثقات (عن الصحابي) الذي روى الحديث (عن غيره من الأغراب)  أي أن هذا الراوي قد روى الحديث المحفوظ عن صحابي عن غيره أي عن 
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غير ذلك الصحابي لاختلاف البلدان. ومثاله:  حديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: " إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة".  فالمحفوظ هو رواية أبي بردة عن أبيه. فهنا حصل الوهم. 
(كالمدني إن روى) الحديث فـ (قد يزلق) أي يهم (اعني عن الكوفي فيما وثقوا) من التوثيق بمعنى الكتابة والضبط وهذا البيت مقتس من كلام الحاكم رحمه الله: " المدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا" (1). 
الجنس الثامن:  (او اختلاف في الحديث إن وقف ) أي روى موقوفا من وجه (وجاء مرفوعا) من وجه آخر (ووقفه عرف) أي تبين من طريق الحفاظ صحة الوقف.  ومثاله حديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أيه عن الأعمش عن سفيان عن جابر مرفوعا: " من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. " ورواه وكيع موقوفا ورواية وكيع أظهرت العلة، فتبين أن الصحيح هو الوقف.  
(نحو ) حديث (إعادة الصلاة من ضحك) وهو الحديث المذكور مثالا لهذا الجنس كما بينته (يصح موقوفا) من رواية وكيع (ورفعه) معلول لذلك (ترك). 
الجنس التاسع:  (أو من سمى شيوخه ) بكر أسمائهم المعروفة (أو جهل) هويتهم فلم يذكر أسماءهم كأن يقول "عن رجل " بدون أن يسميه مثلا وهذا هو المبهم (فاختلفوا)  أي النقاد (عليه فيما نقل) أي في تسميته أو تجهيله لشيخه، ومثاله حديث: " المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم " رواه أبو شهاب عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ورواه محمد بن كثير فقال:  "رجل" بدل يحيى بن أبي كثير. 
الجنس العاشر:  (والزيد) أي الزيادة (في الإسناد ممن وهم ) أي من الرواي الذي حصل له الوهم فروى الحديث بزيادة رجل أو أكثر فيه،  (وغيره المحفوظ) أي المقابل له وهو ما حفظه الحفاظ المتقنون ولم 
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يهموا فيه (من ذا) أي من الوهم المذكور وهو الزيادة (سلم)،  فروى كما حفظ بدون زيادة.  ومثاله:  حديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر قال:  قلت:  يارسول الله ما لك أفصحنا.. " الحديث والمحفوظ ما أسند عن علي بن خشرم ثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر فذكره. 
فهذه هي أجناس العلة التي ذكرها الحاكم لشهرتها وكثرة ضروبها وإلا فالأجناس كثيرة (و) من ذلك (من روى معنى الحديث واهما ) صحة إحالته للمعنى الذي في الحديث (فأخطا المراد) وخرج عن معنى الحديث وجانب الصواب (فيما فهم) أنه معنى للحديث وهو ليس كذلك (او من روى متنا ولكن جمع) عند روايته لذلك المتن (شيوخه) فقال حدثنا فلان وفلان وفلان (والخلف فيه وقع) أي فاختلف عليه في ذلك فجاءت روايته بجمع الشيوخ مختلفة عن الرواية المفردة عن كل شيخ،  قال شعبة لابن عليه: " إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة وإذا جمع فقال: زادان وميسرة وأبو البختري فاتقه كان الشيخ قد تغير"(1) فهذا أيضا من أجناس العلل وهي كثيرة لا تحصر ومدارها كلها على وجود الوهم غالبا والله الموفق والله تعالى أعلم. 
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باب في شروط الإمام المعِل للحديث وهي سبعة

	واشترطوا فيمن يعل علمه  * * *  بالمتن والإسناد أعني ضبطه

	والعلم بالرواة والمراتب  * * *  وأن يكون ذا ذكاء ثاقب

	وأن يكون ورعا معدلا * * *  ومدركا للقدح لا مغفلا

	فهذه الشروط في الرجال  * * *  من النقاد من ذوي الإعلال


 (واشترطوا) أي أهل هذا الفن (فيمن يعل) أي في الناقد المعلل للأحاديث (علمه بالمتن والإسناد أعني ضبطه) أي أن يكون ضابطا للأحاديث متونها وأسانيدها وإما ضبط صدر بحفظها كما هو شأن الحفاظ من السلف كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وغيرهم رحم الله الجميع أو ضبط كتاب كما هو شأن أغلب النقاد المتأخرين وإلى عصرنا هذا فجل من كان من المتأخرين من أهل النقد للحديث،  إنما كان ضبطه ضبط كتاب كما هو الشأن في الإمام المجدد  لعلم علل الحديث  ونقده ناصر الدين الألباني فقد كان رحمه الله له اطلاع واسع ومعرفة شامل بأصول الحديث والمصادر الحديثية ومناهج مؤلفيها سواء كتب الحديث أو كتب الرجال أو أصول الحديث ومصطلحه مع جلالة حفظه لجملة من الأحاديث وأسماء الرجال ومعرفته بأحوالهم وملكته في الأسانيد والمتون وتمرسه الدقيق في ذلك، والمعنى أن أول شروط الناقد للحديث هي سعة الحفظ والضبط سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب. 
(والعلم بالرواة ) أي برجال الحديث ورواة الأسانيد بمعرفة أسمائهم وأحوالهم من حيث العدالة والضبط،  (المراتب) أي مراتبهم في الرواية بين أقرانهم، من الرواة سواء اشتركوا في الشيوخ أو لم يشتركوا. 
(وأن يكون ذا ذكاء ثاقب ) وهو الفهم السديد القوي الذي يستعين به الحافظ العارف بأحوال الرجال على استعمال معرفته بمراتبهم في كشف موضع الخلل في الحديث وإلى من تطرق الوهم من الرواة فالفهم القوي ملكة عقلية تمكن الناقد من توظيف خبرته بالرجال والأسانيد وتطبيقها على الأحاديث بحيث يتمكن من إدراك علة الحديث بحسب ما يحتف به من القرائن وكل حديث له قرينة تخصه،  فهذه شروط ثلاثة اشترطها العلماء فيمن يتصدر لنقد الأحاديث،  قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شأن علم العلل:  " لا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة بالأسانيد والمتون " (1)

وقال ابن الصلاح رحمه الله:  " وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب" (2). 
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وقال العلائي رحمه الله:  لا يقوم به إلا من منحه الله فهما غامضا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم رحمهم الله أجمعين  " (1) وقال الحاكم رحمهم الله: " الحجة فيه عندنا:  الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. " (2)،  يعني بالمعرفة معرفة الرجال ومراتبهم وأحوال الأسانيد وقال السخاوي رحمه الله:  " 

لم يتكلم فيه إلا الجهابذة:  أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. "
ومع هذه الشروط الثلاثة المشترطة في الإمام الناقد المعل للأحاديث،  هناك شروط أخرى متعلقة بأهلية الناقد للجرح والتعديل،  فالناقد جارح بالضرورة إذ لا يتصور عقلا وجود إمام ناقد ليس له أهلية للجرح والتعديل،  على اعتبار أن منزلة النقد أعلى وأشمل من منزلة الجرح،  إذ قد نجد إماما من الأئمة عالما بالرجال من حيث التوثيق والتضعيف (كابن شاهين مثلا) ولا نجده من المعروفين بالنقد فعلم العلل الذي موضوعه النقد غير علم الجرح والتعديل، ولكن لا يتصور وجود عالم بالنقد والإعلال غير عالم بالجرح والتعديل إذ علم علل الحديث لا يقوم إلا على العلم بالرجال والأسانيد ولهذا كانت شروط الجارح متضمنة في الإمام الناقد لذلك قلت فيه:  ( وأن يكون ) أي الإمام الناقد متوفرا على شروط الجارح وهي شروط المعدل والمجرح (مستوفيا لها) بتحققها فيه (بنص واضح) أي بتنصيص الأئمة وشهادتهم له بذلك أو بشهرته واستفاضته بذلك بين أهل العلم بالحديث فلا يحتاج مع استفاضة إمامته إلى نص من إمام كأمثال الإمام أحمد وغيره. 
وذلك (بان يكون ورعا) من أهل الورع والتقوى حتى لا يحمله قلة وتقواه على الطعن في الرواة بغير موجب للجرح (ومعدلا)بفتح الدال أي عدلا ثبتت عدالته بنصوص الأئمة أو الاستفاضة وهما طريقا ثبوت العدالة عند الأئمة،  (ومدركا للقدح)  أي له علم يردك به دواعي القدح وموجباته فلا يجرح 
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الراوي خبط عشواء بأي سلوك كان،  وإنما بما هو مقتض للطعن فيه كالكذب والفسق وفحش الغلط وكثرة المخالفة ونحو ذلك من وجوه الجرح ومسبباته،  (لا مغفلا) أي ولا يكون مغفلا بحيث يخدع بظاهر أحوال الرجال فيوثق الضعفاء ويجرح الثقات لعدم يقظته وفطنته، فانتباهه يجعله دقيق النظر في الأحوال شديد السبر للرجال قبل الحكم عليهم أو الاغترار بظاهر حالهم.  ( فهذه ) هي ( الشروط ) السبعة المشترطة (في الرجال من النقاد) للحديث (من ذوي الإعلال) أي كشف علل الحديث،  وهذه الشروط لم أجدها مجموعة في كتب الحديث وإنما جمعتها بتوفيق الله وحمده استقراء لواقع احوال الأئمة النقاد لما يقتضيه حال الناقد من الأهلية للحالين وهما:  حال النقد وحال الجرح والتعديل. فحال النقد يقتضي سعة ضبطه وحفظه للأسانيد والمتون وسعة معرفته بالرجال والأسانيد وفهمه الثاقب، وحال الجرح يقتضي عدالته ويقظته وورعه ومعرفته بدواعي القدح وموجباته،  فاجتمع بذلك شروط سبعة ولله الحمد والله الموفق والله تعالى أعلم. 
باب في وسائل كشف العلة وقواعد دراسة السند
	وعمدة الإعلال عند الناقد  * * *  على المخالفة والتفرد

	بجمع طرق الباب والمقارنه * * *  يعرف حكمه وبالموازنـه

	لكشف من عليه في الإسنـاد  * * *  بين الرواة الاختلاف باد

	كذا ومعرفة من يقدم  * * *  بين الرواة فيه ذاك الأعلم

	وما لهم في الضبط من مراتب  * * *  فحجة الإعلال منه غالبا

	والوفيات والمواليـد وزد * * *  شيوخهم ومن روى عنهم يرد

	ووطن الرواة في البقـاع  * * *  يفيد في معرفة السمـاع

	وسابق ولاحق ومشتـبه * * *  من اسم راو أوردوا أو لقـبه

	وزد عليه العلم بالتغـير * * *  في حالهم بسبب مؤثـر

	كالاختلاط والعمى ومن بلي * * *  في حفظه بسبب مبـدل

	أو كالذي ضبطه بالقيد قبل * * *  فما روى بدون قيده أعـل


(وعمدة) حكم  (الإعلال عند) الإمام المحدث (الناقد) في نقده للحديث (على ) وجود (المخالفة والتفرد) فعليهما المعتمد والمدار في وجود العلة في الحديث، فأما المخالفة فهي مخالفة الراوي لغيره من الرواة فيرفع ما أوقفوه،  او يصل ما أرسلوه أو نحو ذلك، وسببها الوهم كما سبق بيانه في باب أسباب العلة ) وكذلك التفرد ممن لا يحتمل تفرده من الثقات سواء خالف أو لم يخالف فإن خالف فتلك هي حالة المخالفة التي ذكرنا،  وإن لم يخالف فروى حديثا بسند لم يروه غيره على أي وجه فهذا يؤول بالضرورة إلى المخالفة في أصل الرواية إذ يبقى التساؤل مطروحا لماذا روى هذا الراوي هذا الحديث عن شيخ دون الرواة الآخرين الذين سمعوا من ذلك الشيخ وشاركوا ذلك الراوي في كل الأحاديث إلا هذا الحديث ومثاله:  قول ابن أبي حاتم: " سمعت أبي وذكر حديثا رواه قران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة العامري فقال:  رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه. " سمعت أبي يقول:  لم يرو هذا الحديث عن أيمن إلا قران، ولا أراه محفوظا،  أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث. "(1) قال العراقي رحمه الله (وتدرك اعلة بتفرد الراوي، وبمخالفته غيره مع قرائن تنظم إلى ذلك".  (2)
(بجمع طرق الباب ) التي ورد تحتها الحديث (و) كذلك (المقارنة)بين وجوه الروايات في هذه الطرق متنا وإسنادا (يعرف حكمه) أي الحكم على الحديث بالعلة من عدمها (و) كذلك (بالموازنة) بين الرواة ومراتبهم في الشيوخ وسيأتي الكلام على مراتب الثقات في باب مراتب الثقات فجمع الطرق أو الخطوات لكشف علة الحديث لذلك قال ابن المديني رحمه الله: " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبن خطؤه " (3) وهذه المقولة ذهبية في قواعد علل الحديث فاحفظها. 
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وقال ابن المبارك: " إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض " (1) أي اجمع طرقه وذلك (لكشف من عليه في الإسناد بين الرواة ) الذين رووا الحديث في كافة طرقه (الاختلاف باد) أي ظاهر،  فجمع الطرق يؤدي إلى الوقوف على المخالف الذي خالف بروايته غيره،  فإذا وقف الناقد على المخالف ونوع المخالفة في المتن أو السند،  أو فيهما هنا يكون قد وضع يده على موضع العلة فينظر في سبب هذه المخالفة وذلك بالمقارنة بين الرواة والموازنة بينهم فغالبا ما يكون المخالف دون مرتبة من خالفهم في الحفظ والإتقان أو العدد أو مضعف بضعف مقيد كالاختلاط،  والعمى والتلقين ونحو ذلك من الأمور ولذلك قال الخطيب البغدادي:  السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط " (2). 
(كذا) (و ) أيضا  (معرفة من يقدم بين الرواة فيه ) أي في الشيخ الذي اختلف عليه الرواة والمقدم فيه غالبا (ذاك ) هو (الأعلم) أي الأحفظ الذي روى المحفوظ وما رواه غيره يكون معلولا مرجوحا،  وسيأتي أمثلة ذلك في باب قرائن الترجيح،  (وما لهم ) أي الرواة الثقات (في الضبط ) والحفظ والإتقان والصحبة للشيخ (من مراتب) فلكل منهم مرتبة،  فبعضهم أتقن وبعضهم أكثر ملازمة وهكذا (فحجة الإعلال ) أي دليله وبيانه منه أي من المقارنة والموازنة بين الرواة الثقات (غالبا) أي في أغلب الأحوال لأن العلة إنما ترد على حديث الثقات وعلى هذا فيكون مدارها على الاختلاف بينهم.  وإنما يكون هذا على الغالب لأن العلة ترد في حديث غير الثقات إذا تحقق فيها شرط الخفاء والقدح معا كما تقدم. 
(والوفيات والمواليد وزد شيوخهم ) أي شيوخ الرواة  ( ومن روى عنهم يرد) أي تلاميذهم الذين رووا عنهم فمعرفة هذه الأمور هامة جدا في معرفة الرواة والتحقق من هويتهم أولا بمعرفة الاتصال من عدمه،  ثانيا.  

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع 2/ 295

(2) علوم الحديث 82
وقد تقدم في باب أجناس العلة أن الاختلاف على تسمية الشيخ أو تجهيله من الأجناس التي تقع العلة على شاكلتها ولا يمكن الوقوف على هوية الراوي إلا بمعرفة شيوخه وتلاميذه، وتاريخ ولادته،  ووفاته،  إما كلها أو بعضها،  قال سفيان الثوري رحمه الله:  " لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ (1) وقال حمدان بن زيد رحمه الله: " لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ:  سنة كم ولدت ؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه " (2). 
( ووطن الرواة في البقاع ) أي وطنه بين البلدان لمعرفة نسبته كالمكي والمدني والشامي والمصري ونحوه وهذا (يفيد في معرفة السماع) أي إثبات السماع أو نفيه ( وسابق ولاحق) أي معرفة السابق واللاحق من الرواة بمعرفة من اشترك في الرواية عن الشيوخ برغم تباعد وقت وفياتهم وفيه مصنفات معروفة،  (ومشتبه من اسم راو أوردوا أو لقبه ) أي المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب فهذا علم جليل للوقوف على الراوي الحقيقي بهويته،  قال المعلمي رحمه الله:  "الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها،  وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخر ويحكيها كذلك ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي،  والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي،  والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي،  حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث فحكى بن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزي ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول،  فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال:  غلط عباس. " (3)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) الكفاية في علم الرواية 119

(2) الجامع لأخلاق الراوي 2/131
(3) التنكيل 1/62-63
( وزد عليه ) أي زد على ما سبق (العلم بالتغير في حالهم بسبب مؤثر كالاختلاط والعمى وسيأتي الكلام عليه مفصلا في باب الاختلاط وما بعده عن شاء الله  (ومن بلي)  أي ابتلي (في حفظه بسبب مبدل ) كمن زيد في كتبه ما ليس منها فحدث فأخطأ ونحو ذلك وهذا كله سيأتي تقصيله بأمثلته في باب مراتب الثقات وما بعده من الأبواب إن شاء الله تعلى. (أو كالذي ضبطه بالقيد قبل) أي قبلت روايته عن شيوخ دون آخرين أو في أماكن دون أماكن أو في زمن دون زمن فهذا توثيقه مقيد (فما روى ) من الأحاديث (بدون قيده) عن غير الشيوخ الذين وثق فيهم دون غيرهم مثلا (أعل) أي حكم عليه بالإعلال،  وسيأتي تفصيل هذا مع امثلته أيضا في باب مراتب الثقات وما بعده إن شاء الله تعالى. 
وللبحث عن حال الراوي جرحا وتعديلا أصول وقواعد ذكرها المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القيم "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" (1) ولخصها منه الشيخ علي بن عبد الله الصياح في كتابه النافع المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل وأنا أذكرها بتوفيق الله ملخصة من تلخيصه: 
قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى:  من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمورا: 
الأول:  التحقق من ترجمة الراوي إذا كان اسمه يشبه اسم راو آخر. 
الثاني:  التثبت مما قيل فيه من جرح أو تعديل والتحق من ذلك. 
الثالث:  التحقق من نسخ الكتب وصحتها ومقارنة ما فيها بغيرها إن وجد. 
الرابع:  التثبت من الكلمة التي قيلت في الراوي سواء جرحا أو تعديلا فقد تقال في غيره المشابه له في الإسم. 
الخامس:  عدم الاكتفاء بإخبار الأئمة عن التوثيق والتضعيف،  وإنما البحث عن العبارة التي قيلت في الراوي كان يجد في الترجمة: وثقه فلان وعند البحث لا يكون قال فيه: هو ثقة) 
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(1/62-72)

السادس:  التثبت من عبارات الأئمة في الكتب والمصادر فبعض الكتاب يتصرف في عبارات الأئمة فيخل بالمعنى. 
السابع:  اعتبار سياق التوثيق والتجريح هل هو مطلق أم نسبي أم مقيد فأحيانا يأتي التثيق في سياق المقارنة ويكون معناه تفضيل الراوي عمن قورن به. 
الثامن:  ينبغي أن يبحث عن الجارح و المعدل بمن جرحه أو عدله،  يعني هل يعرفه ام لا. 
التاسع:  معرفة اصطلاحات الأئمة في الجرح والتعديل ومقصود عباراتهم منها باستقراء صنيعهم وتتبع كلامهم. 
العاشر:  إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات بين (1) الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة. ) انتهى ملخصا. 
قال الشيخ:  عمرو عبد المنعم سليم في كتابه تيسير دراسة الأسانيد:  والطريق إلى اكتشاف العلة في السند أو في المتن يكون بتتبع المراحل التالية: 
1- جمع طرق الحديث ورواياته وأسانيده سواء المتابعات القاصرة او المتابعات التامة أو الشواهد. 
2- دراسة سند الحديث من حيث تحقق شروط الصحة 
3- التثبت من سماعات الرواة بعضهم من بعض لا سيما من وصف منهم بالتدليس وتفقد ذلك في الأسانيد قيد البحث. 
4- النظرفي الاختلاف على الرواة سواء في الوصل والإرسال أو في الوقف والرفع أو في تسمية شيخ وتجهليله أو في إثبات سماع مدلس ونفيه أو في تعدد الأسانيد على الراوي وترجيح الوجه المحفوظ وما يقابله من الشاذ أو المنكر. 
5- النظر في الاختلاف على الصحابي من جهة الفتوى بخلاف ما يرويه من المرفوع فإن أهل العلم يعلون بمثل هذا الاختلاف. 
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(1) أي ما يوجد بينهما من محبة أو شحناء. 
(2) ص 215- 216
6- عدم دراسة السند بمعزل عن المتن بل لا بد للباحث من دراسة السند بالنسبة إلى المتن فقد يكون السند ظاهره الصحة إلا أن المتن فيه نكارة شديدة. 
7- مراجعة أحكام النقاد على الحديث لا سيما ما ورد في كتبهم المصنفة في علل الحديث أو في السؤالات  فإن غالب كتب العلل تذكر الاختلاف على الرواة وتبين الوجه المحفوظ وما يقابله وتذكر علة الحديث وإن وقعت في السند أو في المتن " انتهى. 
وقد اختصرت  بتوفيق من الله في كتابي النظم الفريد في قواعد التخريج ودراسة الأسانيد  الذي طبعته دار طيبة بالرياض الخطوات العامة لدراسة الإسناد إجمالا والرواة  نظما وتعليقا تسهيلا لحفظها وفهمها والله الموفق والله تعالى أعلم. 
باب في القاعدة العامة للحكم على الحديث بصحة أو ضعف
	

	ومسلك التصحيح والتضعيف  * * *  طريقتان دونما تكليـف

	أولهما معرفة التراجـم * * *  وطرق الحديث أيضا فاعلم

	وبعدها مراتب الثقـات * * *  ألطف علم خص بالرواة

	إذ به على الحديث تكتشف * * *  إن خفيت ومن تمرس عرف


 (ومسلك التصحيح والتضعيف ) للأحاديث عند المحدثين النقاد (طريقتان) وهما باختصار و(دونما تكلييف) ما يلي: 
 (أولهما:  معرفة التراجم) وذلك بمعرفة رجال السند وحكم الأئمة عليهم من حيث التوثيق والتضعييف في كتب التراجم (و) معرفة (طرق الحديث أيضا ) فإنها مهمة للوقوف على تراجم الرجال ومبهمات الإسناد وتمييو أسمائهم ومعرفة الاتصال من عدمه،  (فاعلم) هذا فإنه مهم للوقوف على صحة الحديث كما قال الإمام المجدد الألباني رحمه الله:  واعلم أيها القارىء الكريم أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث والتعرف على هوية رواته فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جدا على كشف علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط" (1). 
(وبعدها) أي الطريقة الثانية هي معرفة (مراتب الرواة الثقات ) فهذا العلم هو (ألطف علم خص بالرواة ) نظرا لخفائه على كثير م المشتغلين بالحديث وعلومه فلا يتقن معرفة مراتب الثقات بالنسية لشيوخهم مع معرفة أحوالهم في الرواية جملة وتفصيلا إلا النقاد كبار المحدثين، قال السخاوي رحمه الله عن زيادة الثقات:  " وهو فن لطيف يستحسن العناية به يعرف بجمع الطرق والأبواب" (2)
قلت:  وزيادات المتن والإسناد من الثقات جزء من مباحث علم العلل. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) السلسلة الضعيف للألباني رقم الحديث 1782

(2) فتح المغيث 1/212
ومعرفة هذين المسلكين في التصحيح من مهمات القواعد التي نص عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النفيس "شرح علل الترمذي" حيث قال:  " اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه تحصل من وجهين:  

أحدهما:  معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف،  وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف. 
الوجه الثاني:  معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الزيادات وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك،  وهذا هو الذي يحصل في معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث.  " (1)

فمسلك التصحيح بهذين الطريقين من أهم القواعد (إذ به على علة الحديث تكتشف ) وتظهر للباحث (وإن خفيت ومن تمرس) على ذلك مطالعة وتطبيقا (عرف) قيمة هذه القاعدة وأهميتها في هذا الفن كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله والله تعالى اعلم.  
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شرح علل الترمذي 2/471

باب في قواعد اختلاف الثقات

	وحيثما في حفظهم والعدد  * * *  تماثلوا بالتوقف اشهد

	وقدم الأرجح بالقرائن  * * *  بجمعها بالسبر والتمعن

	وحيثما عددهم لم يتفق  * * *  من دون حفظهم فمن زاد المحق

	واختلفوا إن الأقل عددا * * *  كانوا هم الأحفظ فيما ورد

	وخذ بيانه فقيل الأكثر  * * *  وقيل بل احفظهم والأمهر

	والراجح التقديم بالقرائن  * * *  بها تجلى علة التتـباين

	وقدم الأوثق إن تماثلوا  * * *  في حفظهم وبعضهم يعلل

	وحيثما توثيقهم لم يختلف  * * *  فقدم الأحفظ منهم إن عرف


(وحيثما ) الرواة الثقات اختلفوا في الوصل والإرسال أو الرفع والوقف أو الاتصال والانقطاع أو اختلفوا على تسمية راو ونسبه أو زيادة رجل في الإسناد أو نحو ذلك فإنهم إن كانوا (في حفظهم )وإتقانهم (و) في  (العدد) قد (تماثلوا فبالتوقف اشهد) أي فقد"(وجب التوقف حتى يترجح أحد الفريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقتين بشيء من وجوه الترجيح حكم بها" (1)
وفي هذه الحالة (قدم ) الفريق (الأرجح) الذي ظهر رجحان روايته (بالقرائن) كأن يكون رواته الأثبت عن الشيخ الذي روي عنه ذلك.  (بجمعها بالسبر والتمعن) أي من خلال تتبع الطرق والتمعن في رواتها وأحوالهم ومراتبهم وما يحتف برواياتهم من القرائن، (وحيثما عددهم) أي عدد المختلفين من الرواة  (لم يتفق من دون حفظهم) أي وكانوا متماثلين في الحفظ والإتقان (فمن زاد) في العدد من الفريقين فهو( المحق) في روايته والمرجح "على قول الأكثر وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خلاف ذلك " (2
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) توضيح الأفكار 2/38

(2) توضيح الأفكار 2/38
(وقدم الأوثق ) من الرواة الثقات (إن تماثلوا) واستووا (في حفظهم) ولم يتساووا في التوثيق  (وبعضهم) أي بعض العلماء (يعلل) هذا القول أي يرده ولا يقبله من الإعلال،  قال الصنعاني رحمه الله:  " ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف" (1). (وحيثما توثيقهم)  اتفق وكان متماثلا (ولم يختلف) بحيث كانوا كلهم على رتبة واحدة من الثقة (فـ) حينئذ (قدم الأحفظ منهم ) والأتقن في روايته للحديث عموما أو عن الشيخ الذي عليه المدار في الحديث المختلف فيه (إن عرف) أي متى ما عرفته وتيقنت من رجحان حفظه وإتقانه على غيره. 
(واختلفوا ) أي المحدثون المتقدمون (إن الأقل عددا) أي إذا كان رجال أحد الإسنادين أقل عددا من رجال الإسناد الآخر و(كانوا ) أي رجال الإسناد الأقل عددا (هم الأحفظ) والأتقن من الرواة الأكثر عددا (فيما ورد ) على الأحاديث. (فخذ بيانه) أي بيان هذا الخلاف (فقيل ):  الراجح هم الرواة الأكثر عددا وإن كانوا أقل حفظا لكونهم بكثرة العدد أبعد عن الوهم.  (وقيل بل ) الراجح والمقدم (أحفظهم ) لأنهم بحفظهم الأتقن (والأمهر) والأضبط للروابة. 
قال الصنعاني رحمه الله:  " ولا شك أن الاحتمال من الجهتين منقدح قوي،  لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يتعذر أو يمتنع عادة فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والإتقان أقرب من نسبته إلى الجمع الكثير" (2)

(والراجح ) هو (التقديم)  والترجيح (بالقرائن) متى ظهرت وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في باب قرائن الترجيح من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى،  فهذه القرائن (بها تجلى) وتظهر (علة) الاختلاف و (التباين ) بين روايات الثقات في سائر الأحوال السابقة وغيرها والله تعالى أعلم. 
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(1) توضيح الأفكار 2/38

(2) توضيح الأفكار 2/ 38-39 
باب قواعد في مراتب الثقات

	    وقسموا الثقات في الإجمـال * * *  ثلاثة أتت بذا المقـال

	قسم موثق على الإطلاق * * *  وثابت في الضبط باتفاق

	كابن المسيب كذا الشعبـي * * *  وابن الزبير ذلك النقي

	وبعدهم فيما رووا تفـاوت * * *  بين صحيح وأصح يثبـت

	نحو ابن خازم أبو معاويـه * * *  في الأعمش الأثبت كان داهيه

	لكن حديثه لغير الأعمش * * *  فيه كلام عابه ففتش

	وفي عبيد الله أو هشام * * *  مضطرب فيما روى كلام

	وبعدهم من جرحهم مقيد * * *  فضعفهم بقيده يحـدد

	والقيد حالهم أو الزمان * * *  أو من رووا عنه أو المكـان

	كمثل سماك إذا عن عكرمه * * *  روى ففيه نظر قد وسمه

	كذا الداروردي قالوا إن روى  * * *  من الكتاب فأصح ما روى

	لكنه من غيره أو حفـظه  * * *  يخطىء أحيانا وذا اعتبر به

	وعن عبيد الله ما تفـرد * * *  به فمنكر حديثه بدا

	ومثل ذا كثير في الثقات  * * *  وأنفس العلوم في الرواة

	قد حاز شأوا في علوم العلل * * *  من كان في استذكاره كالجبل

	


 (وقسموا) أي أهل العلم بالحديث قسموا (الثقات) من الرواة (في الإجمال) أي إجمالا (ثلاثة ) أي ثلاثة أقسام وقد (أتت) وبينت ( بذا المقال ) أي بهذا النظم،  وهذه الأقسام هي: 
الأول:  (قسم موثق على الإطلاق ) أي دون تفصيل في مروياتهم لأنهم جميعهم في أعلى درجات التوثيق وكل واحد منهم حجة في الحفظ والإتقان (وثابت في الضبط باتفاق) العلماء وهؤلاء (كابن المسيب ( و (كذا الشعبي وابن الزبير ذلك التقي) وغيرهم من كبار الحفاظ وأعيان الثقات،  فهذا هو القسم الأول من أقسام الثقات (وبعدهم) وهم  القسم الثاني وهم ثقات بالاتفاق لكن (فيما رووا) من الأحاديث والأخبار (تفاوت) في الصحة فما يروونه متأرجح بين حديث ( صحيح وأصح ) منه (يثبت) فيه تأخير وتقديم والمعنى يثبت الحكم عليه بكونه صحيح أو أصح.  وحديثهم مع تأرجحه بين درجات الصحة يبقى ضمن دائرة الصحة والقبول وهؤلاء الثقات من القسم الثاني:  نحو محمد (بن خازم ) أبو معاوية الضرير ثقة مشهور في (الأعمش ) كان هو ( الأثبت ) والأحفظ بين أكثر تلاميذ الأعمش و (كان داهية) في ضبط مرويات الأعمش كما قال ابن عبد البر رحمه الله: " أجمعوا على أنه كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش وأنه لا يسقط منه واوا ولا ألفا" (1)
وقال معاوية بن صالح:  " سألت يحيى بن معين:  من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال:  بعد سفيان وشعبة:  أبو معاوية الضرير" (2) (لكن حديثه ) أي حديث أبي معاوية الضرير  ( لغير الأعمش ) للنقاد (فيه كلام)  قد (عابه ) أي عاب رواياته عن غير الأعمش.  قال الشيخ العلامة المحدث عبد الله السعد حفظه الله وأمد في عمره عند تفصيله الكلام على أبي معاوية الضرير:  " إذا كان شيخه غير الأعمش عموما وعبيد الله بن عمر أو هشام بن عروة خصوصا فقد تُكلِم في حديثه عنهما " (3)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) الكنى ( 2/ 768)

(2) الجرح ( 7/248)

(3) معرفة مراتب الثقات للشيخ عبد الله السعد  26.  وهذا الباب والذي بعده إلى " باب في قواعد التلقين " منظوم من كتاب معرفة مراتب الثقات للشيخ عبد الله السعد أصله من كتاب شرح علل الترمذي.  وقد أثبت في شرح الأبيات نقول المحدث عبد الله السعد لتوضيح معنى الأبيات فإليه المرجع فيما نقل من كلام الأئمة لأن المراجع التي ذكرها لا تطولها يدي. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه:  " أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا " (1)  وقال يحيى بن معين: " روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير "  (2) وقال أبو داود: " أبو معاوية إذا جاز حديثه الأعمش كثر خطؤه يخطىء على هشام بن عروة وعلى إسماعيل وهوابن أبي خالد – وعلى عبيد الله بن عمر. " (3).  وغير هذا من إفادة النقاد بأحوال هذا الإمام الجليل أبي معاوية الضرير رحمه الله رحمة واسعة وسائر أهل العلم بالحديث والمسلمين،  (ففتش) عنها تجدها في كتب التراجم الموسعة بإذن الله. 
(وفي عبيد الله ) بن عمر (أو هشام) بن عروة حديثه ( مضطرب  فيما روى )عنه (كلام) للنقاد فيه كما تقدم.  قال الإمام أحمد رحمه الله:  " هو يضطرب في أحاديث عبيد الله" (4) وقال أبو داود لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة ؟: " قال: " فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم " (5) فهذا هو القسم الثاني من أقسام الرواة الثقات. 
(وبعدهم ) وهم أصحاب القسم الثالث من أقسام الثقات (من جرحهم مقيد) فهم ثقات لكن في مروياتهم تفصيل يصل إلى تضعيف بعضها أحيانا (فضعفهم) ليس مطلقا وإنما (بقيده) يعرف و(يحدد) مع ثبات مكانتهم في الثقات (و) هذا (القيد) تارة يكون هو (حالهم) كالاختلاط وما في معناه من قبول التلقين والعمى لمن يغلب عليه اعتماده على كتبه ونحو ذلك من أنواع التغير المؤثر في حال الراوي من حيث ضبطه وحفظه. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) الجرح (7/ 247)

(2) (الجرح (247)
(3) سؤالات الآجري 477
(4) شرح علل الترمذي لاين رجب الحنبلي 2/270
(5) مسائل الإمام أحمد لأبي داود 301
كما هو شأن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد: " عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره،  كان يلقن أحاديث باطلة،  وقد حدث عن الزهري وأحاديث  كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاؤوا بخلافها منها" (1) (أو الزمان) وهذا من عطف الخاص على العام  فقيد الحال أعم من قيد الزمان فالاختلاط المؤثر حد فاصل بين زمن ضبط الرواي وعدم ضبطه فيعد ما رواه في زمن ما قبل اختلاطه مقبولا،  وما رواه في زمن ما بعد اختلاطه مردودا مع مراعاة ضوابط الاختلاط المقررة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.  وأما ما هو من التغير في حال الراوي فيما يخص ضبطه ولا تعلق له بالزمان فنحو ضابط الكتاب إذا روى من غيره وعرف بذلك كما سيأتي،  (او من رووا عنه ) وهذا أيضا من أنواع القيود التي يقيد بها ضعف الراوي الثقة وهو الضعف المقيد بالشيوخ  ومثاله:  
جعفر بن برقان الجزري قال الإمام أحمد رحمه الله:  " يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري فأما عن الزهري فلا" (2).  (أو المكان) وهو من أنواع القيد التي يقيد بها ضعف الراوي الثقة وهو الضعف المقيد بالبلدان،  ومثاله:  معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه وحديثه باليمن جيد" (3).  وقد نظمت هذه القيود بتوفيق الله تعالى  - في كتابي "منظومة في قواعد الجرح والتعديل" (4) وقد جاء فيها:       
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) انظر كتاب "ضوابط الجرح والتعديل " لشيخنا الدكتور العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة ص(12- 62) ففيه تفصيل نافع في هذا المبحث الهام. 
(2) ضوابط الجرح والتعديل 12

(3) ضوابط الجرح والتعديل ص 12 وما بعدها 

(4) طبعته دار بلنسية بالرياض سنة 1423 هـ وهو نظم نظمته –بتوفيق الله-  باختصار من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا العبد العزيز العبد اللطيف " ثم نظم هذا الكتاب بعدي الشيخ المحدث العلامة محمد آدم الإثيوبي المدرس بالبيت الحرام حفظه الله في ألفية بعنوان إتحاف النبيل بمهمات ضوابط الجرح والتعديل " في نظم بديع رصين ينبي عن قوة علم هذا العلامة باللغة والحديث معا ويحيي في هذه الأمة منهجية العلماء المتقدمين في نظم العلوم بنفس وعلو همة وشمول كالعراقي والسيوطي والشاطبي وغيرهم رحم الله الجميع. 
	والضعف منه ما يكون مطلقا * * *  فحكمه الرد سوى إذا ارتقى

	بعاضد إلى الحديث الحسن * * *  ومنه ما قد قيدوا بالوطن

	أو بالشيوخ فالقبول ممكن * * *  في غيرما قد قيدوا وبينوا

	ومنه نسبي كما لو أطلقوا  * * *  حديثهم على الذي يوثق

	إن جاء ذكره لدى المحقق * * *  مقترنا بذكره للأوثـق

	وحكمه ليس على الإطلاق  * * *  لكن بحسب القصد والسياق(1)


وأيضا كمثل سماك بن حرب الذهلي البكري (إذا عن عكرمة روى) الحديث (فـ) إنه (فيه نظر) وكلام للنقاد (قد وسمه) من السمة وهي العلامة، فأصبح معروفا بذلك قال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وأمد في عمره:  " حيث وثقه ابن معين قال أبو حاتم صدوق ثقة وقال ابن عدي "ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله... وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به " وأما إذا روى عن عكرمة ففي حديثه عنه نظر (1) وقال شعبة: " كانوا يقولون لسماك عكرمة عن ابن عباس فيقول: نعم" وقال علي بن المديني:  " رواية سماك عن عكرمة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ".  (2). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1)تهذيب التهذيب (2/214)

(2)  الكامل (2/1300) وانظر معرفة مراتب الثقات ص 32
(كذا " عبد العزيز بن محمد بن عبيد (الداروردي قالوا) عنه (إن روى) الحديث (من الكتاب ) أي من كتبه (فـ) هو (أصح ما روى)  من الأحاديث،  قال الإمام أحمد: " إذا حدث من كتابه فهو صحيح " (1) (لكن) حديثه عن غيره أي من غير كتابه كتحديثه من كتب الآخرين (أو من حفظه) فهو (يخطىء) فيه (أحيانا) وليس دائما (وذا) قيد انتبه له و(اعتبر به) في الحكم على مروياته قال الإمام أحمد:  " إذا حدث من كتب الناس وهم،  وكان كتبهم فيخطىء" وقال أبو زرعة: " سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطىء. " (2) (و) ما يرويه عبد العزيز الداروردي عن ( عبيد الله )بن عمر (وقد تفرد به) (فـ) قيل (منكر حديثه) أي حديثه منكر،  كما (بدا)  للنقاد من تتبع رواياته عنه.  قال النسائي عن الداروردي: " ليس به بأس،  وحديثه عن عبيد الله منكر" (3) فهذا هو القسم الثالث من أقسام الثقات إجمالا (ومثل ذا) أي مثل هذا الذي ذكرناه من معرفة مراتب الرواة الثقات بالتمثيل لكل قسم (كثير في الثقات ) لاسيما القسم الثاني والثالث ( فـ) هو أنفس العلوم في علم (الرواة) وهو (علم مراتب الثقات ) الذي هو عمدة معرفة الصحيح من السقيم وكشف العلل الخفية. 
كما قال ابن رجب رحمه الله:  " معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الزيادات وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك،  وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث " (4) (قد حاز) ونال (شأوا) وهو السبق (في علوم العلل) أي علل الحديث (من كان ) في حفظه أي في حفظ مراتب الرواة الثقات وأحوالهم وكان ( في استحضاره كالجبل ) في ثبات حفظه وعلو شأنه وعمق معرفته،  فإن الجبل راسخ شامخ ثابت عال قوي،  وله وتد تحت سطح الأرض أضعاف ما هو عليه ارتفاعه وعلوه،  ولذلك يطلق على كبار الحفاظ تعبير: جبل من جبال السنة أو جبال الحديث،  كناية على رسوخه في حفظها وثباته وعمق معرفته ودرايته بها والله أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) معرفة مراتب الثقات ص 30 

(2) معرفة مراتب الثقات ص30

(3) تهذيب التهذيب 2/ 593

(4)  شرح علل الترمذي (2/471)
باب في القواعد فيمن يروي من كتابه
	وبعضهم يروي من الكتاب  * * *  أو حفظه في غاية الصواب

	كمالك وأحمد بن حنبل * * *  وشعبة وابن عيينة الولي

	وبعضهم ليس يصح ما روى  * * *  إلا من الكتاب منه المرتوى

	نحو الداروردي فيما أكدوا * * *  عليه نص أحمد المسدد

	فإن روى من غيره فقد يرد * * *  ومثله من حفظه قد ينتقد


(وبعضهم ) أي بعض الأئمة الحفاظ (يروي من الكتاب) أي من كتابه (أو حفظه في غاية الصواب) فضبطه شامل للنوعين:  ضبط الصدر وضبط الكتاب فسواء روى من كتابه أو روى من حفظه فهو حجة مطلقا فيما يرويه وهذا شأن الأئمة الحفاظ الموثقين مطلقا (كـمالك وأحمد بن حنبل وشعبة وابن عيينة الولي) أي التقي المؤمن المشهود له بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وغيرهم من الأئمة الثقات الأعيان. ( وبعضهم) أي وبعض الرواة الأئمة ( ليس يصح  ماروى) من الأحاديث في الغالب (إلا من الكتاب) أي من كتابه فما يرويه من كتابه فهو صحيح (ومنه المرتوى) أي يطمئن له القلب ويثلج له الصدر كالماء للظمآن العطشان وذلك (نحو) عبد العزيز (الداروردي ) وقد سبق الكلام عليه في باب مراتب الثقات، فهذا الراوي مثال لما يصح ما رواه من كتبه (فيما أكدوا) أي النقاد و (عليه ) أي على هذا (نص) إمام أهل السنة (أحمد  المسدد) رحمه الله وسائر أئمة الإسلام،  فقد قال عنه: " إذا حدث من كتابه فهو صحيح) قال الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله: " إذا حدث من حفظه أو من كتب الناس فيغلط أحيانا ويخطىء إلا أن الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين الخطأ) (1) ولذلك قلت: " فإن روى أي الداروردي (من غيره) أي من غير كتابه (فقد يرد) حديثه (ومثله) ما يرويه (من حفظه قد ينتقد) عليه فيرد أيضا لاسيما عند مخالفته لغيره من الحفاظ. قلت:  وفائدة معرفة أحوال من تصح من كتابه وقد لا تصح من حفظه أو كتاب غيره هو جعل حاله قرينة من قرائن الترجيح عند الاختلاف بين الرواة فإن خالف وعرف أن ما رواه قد رواه من حفظه مثلا فتكون هذه قرينة مرجحة لرواية غيره من الثقات،  وهذا يستلزم معرفة ما يعرف به أن الراوي قد روى من كتابه وهو الباب الذي بعده والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *

(1) معرفة مراتب الثقات ص (30)

باب في ما يعرف به أن الراوي روى من كتابه

	وتظهر الراوي من الكتاب  * * *  أربعة تهديك للصواب

	تنصيص راو عنه أو إن عرف * * *   بذاك في تحديثه واتصف

	أو نص حافظ بأن من روى  * * *  عن شيخه من الكتاب قد روى

	أو من إذا روى عن الذي انفرط * * *  حفظه من كتابه روى فقط


(وتظهر ) أي تبين (الراوي من الكتاب ) أي من كتابه (أربعة ) أمور يعرف الراوي من خلالها بأنه روى من كتابه وليس من حفظه  فترده إذا كان لا يقبل منه ما رواه من حفظه،  وهذه الأمور الأربعة هي:  

الأمر الأول:   ( تنصيص راو ) من الرواة ( عنه ) بأنه قد حدثه من كتابه. 
الأمر الثاني:   (أو إن عرف ) الراوي  (بذلك ) أي بالرواية من كتابه ( في تحديثه ) أي أثناء تحديثه (واتصف به) كالإمام مالك وأحمد وغيرهم من الأئمة وكان غالب روايتهم من حفظهم لأنهم حفاظ متقنون لكن مع ذلك رووا من كتبهم وكانوا يرجعون إليها عند الشك. 
الأمر الثالث:  ( أو نص ) إمام (حافظ بأن من روى) من الرواة ( عن شيخه) إنما ( من الكتاب) قد (روى) عنه فيكون تنصيصه دالا على سماع الراوي من كتاب شيخه.  ومثاله عباد بن العوام وإسحاق [الأزرق] ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه لما قدم عليهم في حفر نهر(1). 
الأمر الرابع:  (أو من ) من الرواة  (إذا روى عن ) شيخه (الذي انفرط حفظه ) أي تكلم في حفظه،  إنما أخذ عنه (من كتابه ) و ( روى )  عنه  من ذلك الكتاب (فقط) دون حفظه.  قال أحمد بن حنبل رحمه الله:  " قال يحيى بن معين:  قال لي عبد الرزاق: اكتب عني حديثا واحدا من غير كتاب،  قلت:  ولا حرف" (2).  

قلت:  وفائدة معرفة هذه الأمور الأربعة هي معرفة من روى من كتابه إذا كان لا يصح إلا ما روى منه،  فتكون هذه المعرفة معينة على الترجيح عند الاختلاف بين الروايات والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) انظر مسائل أحمد لأبي داود ص 313
(2) مسند الإمام أحمد (14217)

باب في قواعد الاختلاط

	  ووصف الاختلاط ليس المعتمد * * *  لكن إثباته في الراوي العمد

	نحو سعيد بن أبي هلال * * *  لم يثبت اختلاطه بحال

	إذ قيل عنه إنه قد اختلط * * *  وأحمد بن حنبل قال خلط

	وليس حاله كحال المختلط  * * *  وإنما في حفظه لم ينضبط

	ومن يك اختلاطه مؤثرا * * *  يرد ما رواه مذ تغير

	وقيد الرد بما فيه الغلط * * *  وليس ما توبع فيه وانضبط

	فابن أبي عروبة الذي اختلط * * *  روى له البخاري غير الغلـط

	إذ انتقى ما قد روى وتوبع  * * *  فيه وما قبل اختلاطه معا

	وقدروى لابن أبي عدي  * * *  عنه بجبر تابع مروي

	ومثله روح كذا الأنصاري * * *  ومثل ذا تراه في البخاري

	وبعضهم بعد اختلاطه منع * * *  فلم يحدث أبدا بما سمع

	نحو اختلاط الثقفي ذكروا  * * *  امتناعه إذا شابه التغير

	وبعضهم حدث لكن ناذرا  * * *  نحو سنيد عن حجاج ذكر

	وبعضهم قد سابه اليسير  * * *  من اختلاط ما له تأثير

	نحو حصين وثقوه واختلط * * *  ولم يؤثر فيه الاختلاط قط


(ووصف ) الراوي (بالاختلاط ليس عليه المعتمد) إذ قد يوصف الراوي بالاختلاط ولا يصح ذلك عنه (لكن إثباته) أي إثبات الاختلاط (في الراوي ) هو الذي عليه (العمد ) في الحكم عليه بالاختلاط كـ(نحو سعيد بن أبي هلال )الليثي مولاهم ( لم يثبت اختلاطه بحال ) من الأحوال ( إذ قيل عنه:  إنه قد اختلط ) والذي قال عنه ذلك ووصفه به هو الساجي وعزا إلى الإمام أحمد بن حنبل وصفه لسعيد بن أبي هلال بانه اختلط " (1)  وإنما الإمام (أحمد بن حنبل) قال في سعيد:  ( خلط) ولم يقل:  اختلط ونص عبارة أحمد رحمه الله: "  ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث" (2) وقال ابن حجر رحمه الله:  " وشذ الساجي فذكره في الضعفاء ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال:   ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث" (3) ووصف الإمام أحمد لسعيد بن أبي هلال بالخلط يعني يخلط في بعض الأحاديث وذلك لا ينزل به عن درجة التوثيق ولا يجعله مختلطا ( 4) وقد وثقه جمع من النقاد،  فـ(ليس حاله ) أي حال سعيد بن أبي هلال (كحال المختلط) الذي ثبت اختلاطه (وإنما في حفظه لم ينضبط ) في بعض الأحاديث حيث خلط فيها كما نص على ذلك  الإمام أحمد وعلى هذا حمل النقاد كلامه رحمه الله فوثقوا سعيد بن أبي هلال.  والمختلط هو من طرأ عليه الضعف لكبره أو فقدان كتبه أو نحو ذلك،  فتغير تغيرا مؤثرا في مروياته،  وهذا الذي تقدم قاعدة مهمة من قواعد العلل فقد يوصف الراوي بالاختلاط وغيره من أسباب الطعن ولا يصح إما لسوء فهم عبارات الأئمة أو لعدم صحة النقل عنهم أو لوهم يقع فيه الناقد فلزم لذل البحث في هوية الرواة في كتب التراجم والتثبت مما قيل فيهم حرفيا  وحكم عليهم به من الأوصاف،  احتياط من تحريف معنى الكلام  ممن نقل،  وقد تقدم تنبيه العلامة المعلمي على ذلك في آخر باب كشف العلة. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) التقريب ( 2423)

(2) تهذيب التهذيب (2/48)
(3) هدي الساري (406)
(4) انظر معرفة مراتب الثقات ص ( 38 -39) 
(ومن يك) من الرواة (اختلاطه مؤثرا) في ضبطه بحيث كان اختلاطه فاحشا غير مروياته فهذا (يرد ما رواه)  من الأحاديث (مذ تغير) حفظه واختلط اختلاطا فاحشا يرد به حديثه، فالمختلطون " متفاوتون في تخليطهم فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا " (1)،  (و) لكن (قيد الرد ) لرواياته (بما فيه الغلط ) بحيث لم يتابع عليه،  (وليس ما ) وجد له متابع (وتوبع فيه و )  تبين بذلك التابع أن حفظه قد (انضبط) فيما توبع عليه ولم يخالف،  وهذه من القواعد المهمة في الاختلاط وهي أن وجود المتابع للمختلط فيما رواه دليل على الصواب وناف لخطئه في تلك الرواية وإن بقي وصف الاختلاط لازما له،  (فابن أبي عروبة ) وهو سعيد، علم ثقة معروف وكان هو وشعبة وهشام الدستوائي أثبت الناس في قتادة لكن مع هذا (الذي ) ذكرنا فقد (اختلط) هذا الإمام الحافظ لمدة طويلة اختلف عليه فيها فقال يحيى بن معين: " خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن،  سنة اثنين وأربعين يعني ومائة ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء ويزيد بن هارن صحيح السماع منه،  وسمع منه بواسط وهو يريد الكوفة وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان " (2).  وقد (روى له)  أي لسعيد ين أبي عروبة  الإمام (البخاري) في صحيحه  (غير الغلط) الذي ورد عنه بعد اختلاطه فأخرج حديثه قبل اختلاطه وكذلك أخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط انتقاء (إذ انتقى ) من أحاديثه بعد الاختلاط (ما قد روى) من الحديث (وتوبع فيه) أي وجد له متابع دل على صواب حفظه وانتفاء اختلاطه، (و) أيضا أخرج له (ما ) حدث به (قبل اختلاطه معا) أي ما قبل الاختلاط وما بعده.  (وقد روى) أي  البخاري ( لابن أبي عُدي ) وهو محمد بن أبي عُدي من رجال الصحيحين أحاديث رواها (عنه بجبر تابع مروي) أي بمتابعات دلت على أن ما رواه محمد بن أبي عدي عن شيخه سعيد بن أبي 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) شرح علل الترمذي (2/ 552)
(2) علوم الحديث  ص (353) 

عروبة مما قد ضبطه ابن أبي عروبة ولم يختلط فيه،  فانتفى عنه وصف الاختلاط فيما رواه عنه ابن أبي عدي بالمتابعات المروية (ومثله) أي مثل محمد بن أبي عدي (روح) بن عبادة (1) و(كذا ) محمد بن عبد الله ( الأنصاري( (و ) كذلك ( مثله)  أي مثل هؤلاء الرواة ممن سمعوا  من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط ( تراه) وتجده في صحيح (البخاري) لكنه منضبط بضابطين اثنين وهما:  
· الأول:   إما أن أن يخرج لابن أبي عروبة قبل اختلاطه وهذا أكثر ما أخرج له من حديثه عن قتادة. 
· الثاني:   وإما أن يخرج له بعد اختلاطه فهذا معضود بما يدل على الضبط وانتفاء الاختلاط بالمتابعات. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:  " وأما ما أخرج البخاري من حديثه عن قتادة فأكثر من رواية من سمع منه قبل الاختلاط،  وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي" (2)

وقال أيضا رحمه الله ضمن كلامه عن سعيد بن أبي عروبة: " وما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثر رواية من سمع منه قبل الاختلاط وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي فإذا أخرج حديث هؤلاء انتقى ما توافقوا عليه. " (3) 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) فتح الباري  ( 1/406)
(2) فتح الباري (1/406)
(3) ذكر ابن حجر في هدي الساري ص(406) سماع روح بن عبادة من سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه،  ونقل عن الآجري في تهذيب التهذيب (4/65) قوله عن أبي داود: " سماع روح منه قبل الهزيمة ) وقال الإمام أحمد: " وروح سماعه منه صالح" أي سماعه من سعيد بن أبي عروبة.  انظر شرح علل الترمذي ص 327

قال ابن حبان في بيان محصلة هذه القاعدة: " لأن حكمهم (1) وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم،  حكم الثقة إذا أخطأ،  إذ الواجب ترك أخطائه إذا علم والاحتجاج بما يعلم أنه لم  يخطىء  فيه وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. " (2)
وهذا التفصيل هو ما يجري على ما أخرجه البخاري في صحيحه من الروايات عن المختلطين فالواقع يدل على وجود بعض الروايات عنهم بعد الاختلاط وليس قبله،  ولعل هذا ما أشار إليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله بقوله: "  واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك تميز وكان مأخوذا عنه قبل اختلاطه. " (3)  فلعل قوله (على الجملة )  إشارة إلى الاستثناء في بعض الحالات التي وقعت فيها الرواية بعد الاختلاط أي أن التفصيل يقتضي القول بغير ذلك في كل ترجمة،  ولذلك قال الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي في تعليقه على كلام ابن الصلاح والنووي والعراقي في هذا الشأن – وكلامهم هو ذاته كلام ابن الصلاح: "  وهذا الذي ذكروا من أن كل من روى عن المختلط وأخرج بطريقه صاحب الصحيحين أو أحدهما فهو ممن سمع منه قبل الاختلاط خلاف الواقع ومخالف لما صرح به أئمة الحديث. " (4) 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) أي المختلطين من الرواة الثقات 

(2) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  (1/121)
(3) علوم الحديث ص 356
(4) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ص 131
وفائدة معرفة هذه القاعدة،  أن لا يتوهم ضعف ما رواه البخاري أو مسلم أو كلاهما في صحيحيهما بمجرد الوقوف على الرواة المختلطين،  ومن روى عنهم في الاختلاط من الأسانيد،  فإن الإخراج  للرواة الذين رووا عن المختلطين بعد الاختلاط كان بما دل على موافقة الثقات لهم وبما يدل على انتفاء الاختلاط عنهم في تلك الروايات والله تعالى أعلم.  

(وبعضهم ) أي بعض الرواة الذين اختلطوا (منع ) من الرواية (فلم يحدث ) الناس (أبدا بما ) كان قد ( سمع ) من الأحاديث (نحو اختلاط) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي ذكروا) أي النقاد (امتناعه إذ شابه ) الاختلاط و (التغير) قال العقيلي رحمه الله:  " جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهما. " (1) 
وقال الذهبي:  " لكنه ما ضر تغيره حديثه فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير ".  (2) (وبعضهم حدث ) بعد اختلاطه ( لكن نادرا)  ما وقع منه ذلك (نحو سنيد) بن داود في روايته (عن حجاج) بن محمد المصيصي الذي اختلط فلم يرو عنه غير ( سنيد ) كما ( ذكر ) في كتب المحدثين (3)  (وبعضهم قد شابه  ) أي حصل له الشيء (اليسير من الاختلاط ) لكن لم يؤثر على مروياته فـ(ما له تأثير) في توثيقهم (نحو حصين ) بن عبد الرحمن فقد ( وثقوه ) فهو ثقة (واختلط) اختلاطا يسيرا (ولم يؤثر فيه الاختلاط قط) كما ذكر ذلك الإمام علي بن المديني رحمه الله فقال:  " حديثه واحد وهو صحيح فقيل له:   فاختلط ؟! قال لا، ساء حفظه وهو على ذلك ثقة. " ومثله سعيد بن أبي إياس الجريري:   كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين ولم يكن اختلاطه فاحشا فلذلك أدخلناه في الثقات. " (4)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) الضعفاء للعقيلي  (1/199)

(2) الميزان (2/681)
(3) معرفة مراتب الثقات  ص41
(4) الثقات (6/251) وانظر معرفة مراتب الثقات ص 41

باب في قواعد الإعلال بالعمى

	

	وكل من عماه فيه أثر * * *  فملحقا بالاختلاط اعتبر

	نحو ابن همام تلقن الغلط * * *  بعد العمى وحفظه قد انفرط

	فإن خلا عن العمى التأثير  * * *  في حفظه فحفظه بصير

	كمثل حماد بن زيد عمي * * *  وظل ضبط ما رواه باقيا


 (وكل من عماه فيه أثر) أي من أصيب بالعمى من الرواة فأثر في حفظه،  فأصبح يخلط في الأحاديث لقلة ضبطه الطارئة عليه، (فـ) هذا يعتبر (ملحقا بالاختلاط)   وقد (اعتبر ) كذلك بسبب عماه المؤثر لاشتراك العمى والاختلاط في الأثر المفضي إلى الحكم على الرواية بالرد وهذا الأثر هو الخلط في الأحاديث عند روايتها.  قال ابن رجب رحمه الله: " ويلتحق بهؤلاء (أي بالمختلطين) من أضر (1) في آخر عمره،  وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فتلقن " (2).  (نحو ) عبد الرزاق (ابن همام) الصنعاني،  قال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله  ملخصا لكلام ابن رجب: " فبعد أن أصيب بالعمى كان يلقن أحيانا أحاديث ليست له فوقع في حديثه بعض المنكرات أو حدث من حفظه بدون تلقين فوقع في الخطأ " (3) وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله: " عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره كان يلقن أحدايث باطلة وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه جاؤوا بخلافها منها" (4).  (فإن خلا عن العمى التأثير) فلم يؤثر في مرويات الراوي ولم يغير (في حفظه) تغييرا فاحشا فحينئذ (حفظه بصير ) أي باق على حاله لم يتغير (كمثل حماد بن زيد ) فقد (عمي) بصره (و) لكن مع ذلك (ظل ضبط ما رواه) من الأحاديث (باقيا ) على حاله لم يتغير،  فلم يؤثر العمى في محفوظاته (5).  والله تعالى أعلم. 
 * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) أي صار ضريرا وهو من أصابه العمى،  ويقال للضرير بصيرا تفاؤلا بعودة بصره. 
(2) شرح علل الترمذي (2/576) 
(3) معرفة مراتب الثقات  ص 44
(4) منظومة في قواعد الجرح والتعديل للمؤلف ص12
(5) انظر شرح علل الترمذي  (2/ 576)
باب في قواعد الإعلال بالتلقين

	

	ثم الذي عمي قد يلقن  * * *  وما روى يصح أو يوهن

	فما تلقنه من كتابه  * * *  من ثقة وعارف فخذ به

	وما سواه ما تلقن يرد * * *  وهو من الضعيف ليس يعتمد

	كابن ربيع قد تلقن الغلط * * *  من ابنه وحين حدث خلط


(ثم الذي عمي) من الرواة الثقات (قد يلقن) بالبناء على ما يسم فاعله  من التلقين والمعنى قد يلقنه غيره الأحاديث ويمليها عليه لأجل مذاكرتها أو التثبت من حفظه لها ( وما روى )  من الأحاديث التي تلقنها إما أن (يصح )فيكون من الصحيح ( أو يوهن ) من الوهن وهو الضعف وهذا تبع لحال من يقوم بالتلقين والإملاء فعلى حسب حاله يتغير الحكم عل رواية الراوي،  ( فما تلقنه ) هذا الراوي (من كتابه ) الذي صحت منه روايته قبل العمى وكان تلقينه (من ثقة) في دينه وأمانته (و) كان أيضا (عارفا ) بقدر من اللغة تتحقق به أهليته للإملاء فمثل هذا يقبل منه التلقين (فخذ به) لأنه اشتمل على الشروط الثلاثة لقبول التلقين وهي:   

الأول:  أن يكون التلقين من كتاب الراوي لا من كتاب غيره. 
الثاني:   أن يكون الملقن – أي الذي يقوم بالتلقين – ثقة في دينه وأمانته. 
الثالث:   أن يكون عارفا بدلالة اللغة والمعاني لئلا يقع في الخطأ أثناء التلقين. 
ومن أمثلة ذلك أبو بكر بن أبي داود الحافظ قال ابن شاهين:  " أملى علينا   أبو بكر سنين وما رأيت بيده كتابا،  وبعدما عمي كان ابنه أبو معمر يقعد تحته بدرجة وبيده كتاب فيقول له حديث كذا،  فيقول من حفظه حتى يأتي على المجلس " (1) 
قال الشيخ عبد الله السعد بعد ذكره لهذا المثال:   (فمثل هذا التلقين لا يؤثر" لأن أبا بكر تلقن من كتابه وهو من كبار الحفاظ وابنه الذي لقنه ثقة أمين،  قال الشيخ عبد الله السعد: " إنما كان يذكره بالأحاديث فقط" (2). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) تاريخ دمشق (34/79) وانظر معرفة مراتب الثقات ص 45

(2)  معرفة مراتب الثقات ص 45

 ( وما سواه )  أي ما سوى من تلقن من كتابه على يد ثقة عارف فـ( ما تلقن ) من الأحاديث (يرد) فلا يقبل (وهو ) مصنف (من ) الحديث (الضعيف ) الصالح للاعتبار لأن المتابعة عليه تدل على

صحة ما تلقنه وإن كان تلقينه في الجملة لا يصح و (ليس يعتمد ) في دائرة القبول للأحاديث (كابن ربيع ) وهو قيس بن ربيع كان له ابن " يدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به " (1) قال ابن نمير: " كان له ابن هو آفته نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيرها " (2)  ولذلك قلت ( قد تلقن الغلط من ابنه ) فكان يدخل عليه أحاديث ليست من حديثه (وحين حدث) بها ( خلط) وظهر التخليط في حديثه ولا يستلزم أن يكون الخلط في كل حديثه وإنما في بعضها كما قاله عبد الرحمن بن مهدي " قلب عليه أشياء منها". 
واعتبر العلماء التلقين الذي يضر داخلا تحت باب الاختلاط تمام قال شيخنا الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله:  " لأن التلقين ينشأ من الاختلاط في الضبط فمن اختل ضبطه فهو مردود الرواية " (3) والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) معرفة مراتب الثقات  ص 47
(2) تهذيب الكمال (6/ 134)
(3) دراسات في الجرح والتعديل ص 146 لشيخنا  الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي  عميد كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (سابقا). 
باب قواعد في قرائن الترجيح

	واعتمدوا الترجيح بالقرآئن * * *  وأغلب الترجيح منها فاعتن

	وهي وسيلة انكشاف العلل * * *  تحتاج فطنة من المعلل

	وهي كثيرة وليست تحصر * * *  وما لها من ضابط يقدر

	وكلها ليس على الإطلاق * * *  إعمالها في الحكم باتفاق

	وإنما بالاجتهاد والنظر * * *  في الباب كله وهذا المعتبر

	فكل مروي له قرائن  * * *  تخصه بعينه وتقرن

	منها اعتبار الحفظ والإتقان * * *  وكثرة الرواة في أحيان

	والعلم بالأثبت في الثقات * * *  وطبقات كافة الرواة

	كذلك البلدان واتفاقها * * *  كالشام فيها قدمت رواتها

	والاختلاف في المجالس ومن * * *  له سماع باختلاف في الزمن

	أو ما رووه تحت باب لم يصح * * *  فيه حديث فالحديث لا يصح

	أو ضعف راو ثقة أو إن عرف * * *  بوهمه أو باضطرابه وصف

	أو من حديثه شبيه وصفه * * *  بما روى راو ضعيف حاله

	ومن من الكتاب حدث فقط * * *  وكاتب عند السماع قد ضبط

	وكل إسناد أتى ولم يصح * * *  به حديث فاعتبره قد طرح

	والاضطراب أو إذا الراوي رجع * * *  عما روى بعينه فيتبع

	ومن روى مخالفا لرأيه * * *  مظنة لخطىء أتى به

	كذلك التلقين أو ما اشتهر * * *  من الحديث طرقا وانتشر

	أو قصة في الخبر المروي* * *  جاءت خلاف رفعه المحكي

	ومن روى حديثه ولم ير* * *  في كتب شيخه كأنه افترى

	أو من روى حديثا دون كتبه * * *  في وطن أو من تفرد انتبه

	ومن روى عن أهله مقدم* * *  كابن أبي إسحاق قيل أسلم

	أو من أمر في الرواية اشتهر* * *  كالاختصار للمتون إن ظهر


(واعتمدوا ) أي المحدثون (الترجيح ) بين الروايات عند ورود الاختلاف بين الرواة (بالقرائن ) التي تحتف بتلك الروايات فيترجح بسببها أحد الوجوه كأن يكون أحد الراويين أثبت في الشيخ المختلف في الرواية عنه،  أو أن يخالف ثقة عدد من الثقات فيترجح ما رواه العدد على الفرد أو لمزيد ضبط وإتقان في أحد الراويين ونحو ذلك مما سيأتي في هذا الباب (وغالب الترجيح ) بين الأحاديث (منها) أي من توظيف القرائن التي تجعل النقاد يطمئنون لترجيح هذه الرواية على تلك ولا يستلزم بيان علة  الحديث أن تدل عليه قرينة إلا إذا كان مدار العلة على الاختلاف أما غير ذلك كانتفاء السماع ونحوه فلا.  (فاعتن) بمعرفة هذه القاعدة فإنها نفيسة في علم علل الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله:  "معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث " (1). وقرائن الترجيح (هي وسيلة انكشاف العلل ) القادحة في الحديث عند الاختلاف عليه بين رواته ولكن(تحتاج)   ملاحظتها ومعرفتها (فطنة ) وذكاء (من ) المحدث الناقد (المعلل) للحديث، وذلك نظرا لدقتها فلا يعرفها إلا عارف بأحوال الرواة ومراتبهم وحافظ للروايات والأسانيد ومطلع عليها وصاحب فطنة وفهم لماح ثاقب كما هو حال النقاد أمثال شعبة وابن المديني والإمام أحمد والدراقطني وأبو زرعة وغيرهم رحم الله الجميع،  (وهي ) أي هذه القرائن  (كثيرة وليست ) تحصر بعدد معين أو أقسام (وما لها )  من قاعدة كلية أو( ضابط)  عام (يقدر لها) فتنضبط به لتعرف به دائما 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) شرح علل الترمذي (2/467)

كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله عند كلامه على تفرد الرواة الثقات: " ولهم [ أي الأئمة النقاد ] في كل حديث نقد خاص،  وليس لذلك ضابط يضبطه " (1) 

وقال الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار:  " وجوه الترجيح بين المتماثلين عددا ووصفا كثرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث،  بل كل حديث يقوم به مرجح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق،  ولهذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره ". 
(وكلها ) أي جميعها (ليس على الإطلاق إعمالها في الحكم ) على الأحاديث وإنما لكل حديث قرينة تخصه كما سبق توضيحه وهذا (باتفاق) النقاد (و) هذا (إنما) يكون (بالاجتهاد والنظر في الباب كله) للوقوف على طرق الحديث ووجوه رواياته لمعرفة القرائن التي يرجح بها الحديث المحفوظ عن الرواة (وهذا ) هو ( المعتبر ) عند النقاد كما قال ابن المديني رجمه الله: " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه " وكما قال الإمام أحمد: "  الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا " وكما قال ابن المبارك رحمه الله: " إذا أردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعضه بعض" (2). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) شرح علل الترمذي (1/352)
(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/212 – 2/297)

   (فكل )حديث (مروي) (له قرائن ) معينة (تخصه بعينه ) وذاته فهي مقصورة عليه ولا يصلح تطبيقها على غيره كالقاعدة المطردة،  إلا إذا تشابهت الأحوال بما يقتضي التماثل في ذلك فهذا من باب توافق القرائن لا من باب الاطراد الذي تختص به القواعد.  (وتقرن) بالبناء على ما لم يسم فاعله أي وتصاحبه وتحتف به من القران الذي معناه المصاحبة. 
وهذه القرائن  (منها ) على سبيل المثال وذكر الأجناس المشهورة لا الحصر:  (اعتبار الحفظ والإتقان ) في الرواة،  وهي من القرائن المشهورة عند المحدثين فالنقاد يقدمون الأحفظ إذا خالفه من دونه في الحفظ إذا استويا في الثقة،  وهذا كما تقدم ليس على الإطلاق وأعني بذلك ما لم تظهر قرئن أخرى توجب اختلاف الحكم (و) منها ( كثرة الرواة في أحيان ) وقد تقدم الكلام على الترجيح بالحفظ والعدد في باب قواعد اختلاف الرواة. (ومثله مراتب الثقات) باعتبار الأوثق في الترجيح والأقدم في الصحبة كأن يكون من اختلفا عن الشيخ في الرواية أحدهما أوثق من الآخر قال الصنعاني رحمه الله: "  وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة " (1)،  ويدخل في الترجيح بمراتب الثقات: الترجيح بطول الصحبة والحفظ والإتقان والضبط وقد تقدم كما يدخل الترجيح بالإمامة والديانة وهو ما يعبر عنه بكبار الثقات وهو كسابقه وكما بينا في مقدمة هذا الباب من أنه ليس على إطلاقه وإنما بحسب ما يرد على الحديث من القرائن كلها،  (و)  كذلك  اعتبار

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) توضيح الأفكار 2/112

(طبقات كافة الرواة) في وجوه الأسانيد التي يراد الترجيح بالقرائن بينها،  وأصحاب الطبقة الواحدة هم (الرواة الذين تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط ) وتقاربهم في الإسناد يعني اتفاقهم في الشيوخ.  (كذلك)  معرفة (البلدان ) أي بلدان الرواة وقد تقدم أيضا في باب قواعد في كشف العلة،  وهو مهم في تحديد هوية الرواة ونسبتهم فقد يشترك الراويان في الاسم ويختلفان في النسبة إلى البلد فيكون هذا مكي والآخر مدني ومن ذلك ينشأ الوهم(واتفاقها)  أي اتفاق البلدان على ضبط روايات معينة فإذا خالفهم في ذلك أحد سواء من البلاد نفسها أو كان غريبا عنها كان ضبط أهل البلد للحديث واتفاقهم على ذلك قرينة مرجحة (كـ) بلاد (الشام) مثلا ( فيها قدمت رواتها) فيما ضبطوه من الأحاديث قال أبو حاتم: "  وأهل الشام أضبط لحديثم من الغرباء" (1) وقول حماد بن زيد:  " بلدي الرجل أعرف بالرجل " (2) (والاختلاف ) بين الرواة (في المجالس)  التي سمعوا فيها الحديث فبعضهم سمعه في مجالس عدة وبعضهم سمعه في مجلس واحد فيقدم من سمعه في مجالس متعددة فالترجيح هنا بكثرة المجالس لأنه مضنة للظبط،  قال الترمذي رحمه الله في حديث "لانكاح إلا بولي": " أصح لأن سماعهم [أي الرواة]  من أبي إسحاق في أوقات مختلفة [أي مجالس مختلفة ] وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد" (3) 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) العلل لابن أبي حاتم (1/ 369) 

(2) الكفاية  ص 106
(3) جامع الترمذي (3/407)

(كمن ) من الرواة (له سماع) عن شيخه (باختلاف في الزمن) أي روى عن شيخه في أوقات مختلفة كما تقدم مثاله،  (أو ما رووه ) من الأحاديث داخل (تحت باب لم يصح فيه حديث ) ونص العلماء على ذلك وقد صنف في ذلك الشيخ العلامة بكر أبو زيد كتاب بعنوان:  " التحديث بما لا يصح فيه حديث"،  وذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله عددا من الأحاديث في كتابه شرح عل الترمذي (1) فما ثبت من الحديث مذكورا تحت هذا الباب فهو قرينة على ترجيح إعلاله فيفتش على موطن الوهم في أحد رجال الإسناد (فالحديث لا يصح) وهو ما يدل على وهم رواته وإن كانوا ثقات.  (أو ضعف راو ثقة ) كأن يكون ضعفه مقيدا بروايته عن شيخ معين أو في مكان معين أو بسبب اختلاطه في آخر حياته أو نحو ذلك وقد تقدم الكلام عليه في باب قواعد في مراتب الثقات فليراجع،  ( أو عرف ) الراوي (بوهمه ) في هذا الحديث المختلف فيه أو عرف بوهمه اليسير (أو باضطرابه ) قد (وصف ) من قبل النقاد بسبب تغيره بعد فقدان كتبه أو اختلاطه ونحوه فهذه قرائن مشهورة غالبا ما يقع الترجيح بسببها ويخفى أمرها على غير النقاد المتمرسين. 
( أو من حديثه شبيه وصفه ) من اتحاد المخارج والمعاني  (بما روى راو ضعيف حاله )  فتكون مشابهة الحديث الذي رواه الثقة لحديث رواه الضعيف علة ولو كانت المشابهة على سبيل المقاربة لا المماثلة الكلية فإنها تقتضي الاتحاد في المعنى الذي دل عليه الحديث الضعيف،  والعمدة في معرفة ذلك هو معرفة الأحاديث سقيمها وصحيحها ومعرفة أحوال الرواة والفهم،  فقد تكون قوة الحفظ هي الدافع

للحكم بهذه المشابهة،  وقد تكون المعرفة بالراوي وشيوخه بما يقتضي روايته لهذا الحديث،  وما يؤدي إلى هذه المعرفة هو الفهم ودقة الملاحظة والربط بين القرائن،  ولذلك قال ابن رجب رحمه الله:  " 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) شرح علل الترمذي (2/ 732)

قاعدة مهمة:  حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم،  لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان،  فيعللون الأحاديث بذلك،  وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم. " (1). 
(ومن من الكتاب حدث فقط ) أي إذا حدث من كتبه ضبط وإذا حدث من حفظه حصل له الوهم،  ومن ذلك ما تقدم مثاله في قواعد مراتب الرواة الثقات وهو عبد العزيز الداروردي،  وقد قال الحافظ ابن رجب: " ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض الشيء"(2).  (وكاتب عند السماع قد ضبط ) أي من كان يكتب من الرواة الحديث عند سماعه فضبط كتابه،  وكان يروي منه وذلك نحو عبد الله الأشجعي قال عنه أحمد: " كان يكتب في المجلس فمن ذلك صح حديثه " (3) (وكل إسناد أتى ولم يصح به الحديث) لكن قد يصح بغيره من الأحاديث (فـ)هذا ( اعتبره قد طرح ) أي اتركه ولا تصحح الحديث به.  (والاضطراب) أيضا من قرائن الترجيح وهو رواية الحديث على أوجه مختلفة متساوية من دون ترجيح،  وقد يكون الاضطراب في السند وقد يكون في المتن أو فيهما معا (وقد يكون على شخص واحد وقد يكون على أكثر من ذلك ) (4) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: " فحديث لم يختلف فيه على راويه أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة " (5). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1)شرح علل الترمذي 2/757

(2) شرح علل الترمذي 2/ 584

(3) سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص(367)

(4) علوم الحديث ص(85) 

(5) النكت (2/810)

 ( أو إذا الراوي ) للحديث ( رجع عما روى بعينه) بحيث صرح بوهمه كأن يكون روى الحديث من حفظه فأخطأ ثم بعد مراجعة كتابه تبين له الوهم  فصرح بذلك،  وهذا وقع لبعض الرواة الثقات.  ( فيتبع ) الراوي حينئذ على تصريحه برجوعه عن رواية ذلك الحديث  ويكون تصريحه هذا قرينة من قرائن الترجيح بين الروايات.  (و) كذلك (من روى) من الثقات (مخالفا لرأيه) وفتواه،  قال الحافظ ابن رجب: " قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه،  وقد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا " (1)  وذلك لأن في روايته للحديث الذي يخالف رأيه (مظنة لخطىء أتى به )سواء خالفه غيره أو انفرد.  (كذلك التلقين ) يعد قرينة وقد سبق الكلام عليه في باب قواعد التلقين (أو ما اشتهر م الحديث طرقا وانتشر) بين الناس فيدل انتشاره من طريق الثقات على غلط رواية طريق آخر قال أبو حاتم: " لأن الناس أقبلوا قبل نافع فيما حكى عن ابن عمر ف " نساؤكم حرث لكم" في الرخصة،  فلو كان عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع " (2). ( أو قصة في الخبر ) وهو الحديث ( المروي جاءت ) مروية (بوفق) أي موافقة لـ (رفعه المحكي)،  ومثاله قول ابن أبي حاتم: " سألت أبي عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل " رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل " قلت أيهما أصح ؟ قال أبي:   قتادة احفظ من أشعت واحسب الحديثين صحيحين لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح يعني:  التبتل" (3).  (ومن روى ) من الرواة (حديثه  

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) شرح علل الترمذي  (2/796)

(2) العلل لابن أبي حاتم (1/ 409)
(3) العلل لابن أبي حاتم 1/ 402)

 (ولم ير ) ما رواه ( في كتب )  بتسكين التاء ويصح لغة تسكينها وضمها ( شيخه) أي بعد الاطلاع تبين أن الحديث لا يوجد في كتب الشيخ المروي عنه،  وقد سئل الإمام أحمد عن حديث "الأئمة من قريش " فقال: " ليس هذا في كتب إبراهيم،  لا ينبغي أن يكون له أصل" (1)،  فلهذا قلت عنه (كأنه افترى) أي أن هذه تعد قرينة ترد بها الرواية.  (أو من روى حديثا دون كتبه في وطن ) أي حدث في مكان لم تكن فيه كتبه معه فهذه من القرائن التي يرجح بها وهذا من ضروب الضعف المقيد بالبلدان ومثاله: " معمر بن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه،  وحديثه باليمن جيد (2) (أو من تفرد ) من الرواة (فانتبه ) لهذا فإنه هام وهو من قرائن الترجيح المهمة التي يرجح بها ولكن ليس كل من تفرد يرد حديثه،  فالتفرد ليس علة في حد ذاته،  وإنما صفة المتفرد وما يقترن به من الأحوال هو ما يبين حقيقة التفرد وحكمه،  وفي هذا قال ابن رجب رحمه الله قاعدة ذهبية هذا نصها:  " أما أكثر الحفاظ المتقدمون فإنهم يقولون في الحديث – إذا تفرد به واحد-  وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه،  ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممنم كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري،  ونحوه،  وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" (3). 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) شرح علل الترمذي (1/596)

(2) انظر ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف  رحمه الله ص 12
(3) شرح علل الترمذي (1/ 352)
قال ابن الصلاح  رحمه الله:  " وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة،  وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو من تسعين حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم،  ولا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد والله تعالى أعلم. " (1) 
ومن أمثال ما تفرد به الثقات حديث "إنما الأعمال بالنيات " قال ابن الصلاح:  فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. " (2) ومثاله أيضا حديث ابن عمر رضبي الله عنهما:  " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. " تفرد به عبد الله بن دينار وحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "دخل مكة وعلى رأسه مغفر. " تفرد به مالك عن الزهري،  فكل هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس له إلا إسناد واحد تفرد به ثقة" (3). 
قال ابن تيمية رحمه الله في الفاتوى: " وأكثر الغرائب لا تصح ".  ( ومن روى عن أهله ) أي عن أهل بيته كرواية الآبناء عن ا  لآباء وفيها مصنفات مشهورة،  (مقدم) لأن الرواية قرينة مرجحة للقبول قال ابن حجر رحمه الله: " ولا شك أن لآل الرجل أخص به من غيرهم" (4) (كابن أبي إسحاق) 

وهو يونس بن أبي إسحاق عن أبيه:  أبي إسحاق (قيل أسم) نظرا لطول ملازمته وصحبته،  (أو من بامر في الرواية اشتهر ) وعرف به (كالاختصار للمتون إن ظهر ) أي كمن يروي متون الأحاديث، باختصارها فقد يقع بسبب ذلك تحريف المعنى لمن لا دراية له وقد يكون ممن له دراية إن اختصره لكنه قد يهم ويبدل معناه خطأ فلذلك عد اختصار الحديث لمن اشتهر به من قرائن الترجيح،  ومثل

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) علوم الحديث ص 70 

(2) علوم الحديث ص 69-70
(3) علوم الحديث ص 70
(4) النكت (2/606)

الاختصار من اشتهر بالتصحيف أو الإدراج أو جمع الرواة حال الرواية وقد تقدم في باب قواعد في كشف العلة، فهذه جملة من أجناس قرائن الترجيح عند الأئمة، (1)  وقد أفردت بعض القرائن كرواية الراوي هن عدد من لشيوخ،  وتطلب العلة للحديث الذي توجد به علة بأبواب لأهميتها، وذكرت بعضها في ثنايا الكتاب كالرواية بالمعنى في باب أجناس العلة وغيرها والقرائن متعلة بالأجناس والأجناس لاحصر لها وبالله التوفيق والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) وقد اختصر هذه القرائن وغيرها الشيخ الدكتور علي عبد الله الصياح حفظه الله في كتابه النافع " المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل " وذكرها الإمام ابن رجب في كتاب شرح علل الترمذي،  وقد استفدت من اختصار الشيخ الصياح وحسن ترتيبه وانتقائه لهذه المرجحات وما نقله عن الأئمة سواء من شرح علل الترمذي  او غيره،  وكتابه المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل غاية في النفع والفائدة في باب معرفة المعلول على صغر حجمه.  

باب فيمن روى عن أكثر من شيخ
	وما رواه ثقة عن العدد* * *  وصح فالإسناد عنه يعتمد

	لأن صحة السماع المعتبر* * *  في "الفتح" قاله الإمام ابن حجر


(وما رواه ) راو (ثقة) حافظ له مكانة في الحفظ والإتقان ( عن العدد) أي روى الحديث الواحد عن اكثر من شيخ فتعددت أسانيده (وصح) كل طريق رواه وكان محفوظا إليه (فالإسناد عنه يعتمد ) ويصح ما رواه ويكون من قبيل تعدد الأسانيد،  ومثاله رواية شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل " أعوذ بالله من الخبث والخبائث " رواه البيهقي وغيره. 
ورواه شعبة عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم به،  ورواه ابن حبان وتابعه عليه سعيد بن أبي عروبة من هذا الوجه،  ورواه ابن أبي شيبة. 
فقتادة روى هذا الحديث عن شيخين هما:  

في الرواية الأولى:   النضر بن أنس  وفي الرواية الثانية:   القاسم الشيباني. 
قال البخاري رحمه الله:   يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا " فاحتمل تعدد رواية قتادة لكونه إمام ثقة حافظ ولصحة الطريق إليه إذ روى عنه شعبة وهو إمام ثقة حافظ أيضا،  وأما إذا كان من روى الحديث عن أكثر من شيخ من الثقات لكن دون درجة كبار الثقات وأعيانهم أو ما دون ذلك أو كانت الطريق إليه غير محفوظة فلا يحتمل منه تعدد الوجوه إلا بما احتف من القرائن لاحتمال الخطأ ويكون ما رواه إن انعدمت القرائن المرجحة للصحة من قبيل الحديث المضطرب،  (لأن صحة السماع ) هو (المعتبر) ما لم يقم الدليل على عدمه ومن ذلك القرائن،  وهذا جاء منصوصا عليه (في)  كتاب (الفتح ) وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري إذ (قاله ) فيه (الإمام ابن حجر) العسقلاني ونص قوله:  " لا مانع من أن يكون للراوي في الحديث شيخان فيسمع من كل منهما على الوجه الذي رواه "  وقد أجاز شيخنا حافظ بن محمد الحكمي حفظه الله ذلك،  وقيده بمن يحتمل تفرده فقال:  بعد أن نقله " ولكن هذا يقال عندما يكون راوي الإسناد ممن يحتمل تفرده" (1) 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة –دراسة حديثية فقهية ص 70 لشيخنا الدكتور حافظ بن محمد الحكمي الأستاذ المشارك في قسم علوم الحديث بكلية الحديث- الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة. 
باب فيه قاعدة نفسية في الأحاديث المنكرة التي لا يظهر فيها علة ظاهرة ولا خفية

	وما رووه من متون منكره* * *  وليس فيها علل مستتره

	فاجعل لها عللها مما وجد* * *  من خلل محتمل وإن بعد

	نحو حديث الخلق عند مسلم* * *  لكنه معلل لم يسلم


(وما رووه من متون منكره) أي المتون التي فيها مخالفة تستنكر إما لمخالفتها نص القرآن أو نحو ذلك (و) هذه المتون (ليس فيها علل ) قادحة (مستترة ) أي خفية بحيث لا يمكن حمل الخطأ على ثقة من الثقات الذين هم رجال الإسناد فالإسناد كله ثقات ولا مجال للتفاضل بينهم على وجه العموم كاعتبار قدم السماع أو الإتقان أو الضبط ونحو ذلك من القرائن التي يصار إليها لكشف العلة،  فإذا كان الحال كما ذكرنا (فاجعل لها ) أي لهذه المتون المنكرة (عللها)  أي تطلب لها علة (مما وجد ) في الإسناد (من خلل محتمل) ولو احتمالا نادرا  (وإن بعد ) أي ولو كان مستبعدا في العادة،   لكن يبقى واردا في حالات غاية في النذرة،  فإن احتمال وجود العلة على الندور في الإسناد لا يسوغ الحكم على الحديث بالإعلال لأن الحكم للغالب الكثير دون القليل النادر المحتمل لكن إذا وجد في المتن نكارة دل ذلك على خلل في الإسناد على وجه اليقين وعند التفتيش في الإسناد يصار إلى ذلك الاحتمال النادر فيظن الخلل منه،  إذ لا يوجد مدخل غيره يمكن أن تحتمل العلة من قبله وذلك ( نحو حديث الخلق ) وهو حديث " خلق الله التربة يوم السبت... الحديث" ( عند مسلم ) في صحيحه (لكنه)  مع وروده في الصحيح حديث (معلل لم يسلم )من ناكرة مؤكدة لمخالفته صريح القرآن وقد أعله النقاد بالاتفاق.  قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي  رحمه الله:  " إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة فإذا لم يوجد له علة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر " ثم ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك ثم قال:  "وحجتهم في هذا:  أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب الظن على بطللانه فقد يحقق وجود الخلل،  وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها السبب،  وأن هذا من ذلك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها " (1)  والله تعالى اعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** 
(1) الفوائد المجموعة ص 8

باب في قواعد الإعلال بالإرسال الخفي والتدليس
	وقد يعل ما روى المدلس* * *  إن كان في سماعه يلبتس

	وقسموا المدلسين رتبا* * *  خمستها مهمة للنجبا

	من جوزا تدليسه وقبلوا * * *  وبعد من تدليسه يحتمل

	وثالث مختلف في أمره * * *  ورابع إن لم يصرح ألقه

	وخامس من فيه ضعف وضح * * *   تدليسه يرد مهما صرح

	واستثن من ضعفه لا يؤثر* * *  كابن لهيعة وذا يقدر

	فقد يسمي شيخه المدلس* * *  تسمية بثقة تلتـبس

	أو يسقط الراوي الضعيف بالعمد* * *  والجرح وارد عليه ما قصد

	كذلك الخفي أعني المرسل* * *  يعل بانقطاعه وذا انجلى


 (وقد يعل ما روى المدلس ) الذي يروي الحديث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع،  فهذا (إن كان ) يأتي (في) التعبير عن ( سماعه ) بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهو (يلبس)  أي يوهم المطلع على السند أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ وهو لم يسمعه وهذا هو تدليس الإسناد وقد يسقط شيخه الضعيف بين ثقتين موهما السماع بصيغة تحتمله فهذا تدليس التسوية وليس كل من روى بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وان وقال يكون مدلسا يرد حديثه،  قال اين عبد البر رحمه الله: "  اعلم وفقك الله تعالى أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروط ثلاثة وهي:  
· عدالة المحدثين في أحوالهم 
· ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة 
· وان يكونوا برءاء من التدليس 
والإسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان " (1) 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1)  مقدمة فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ص 32  للشيخ الدكتور المربي محمد بن عبد الرحمن المغراوي –حفظه الله -  الذي له اليد الطول في نشر السنة وإحيائها والدعوة إليها بقلمه ولسانه وحاله فهو  أحد كبار رواد الاتجاه السلفي في بلاد المغرب في بداية القرن الرابع عشر إن لم يكن رائده بدون منازع،  فقد فتح الله على يده مدارسه ودوره،  وانتشر بجهوده فكره ومعالمه ومنهجه ومهما قيل عن فرط غيرته أو أخطائه وما سوى ذلك فالكمال عزيز وهو ذاته لا يدعي لذاته الكمال والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث،  فمما لا شك فيه مطلقا،  أنه لولا  المغراوي لما راح سلفي في بلاد المغرب ولا جاء.  ولا شك أن الدعوة السلفية كانت في بلاد المغرب موجودة قبله،  ولكنه كان لها بدعوته ونشاطه مجددا أحيى الله به حب طلب العلم والسنة، وتخرج عليه يده علماء وطلبة علم،  منهم المقر ومنهم الجاحد،  ويكفيه ذلك منقبة، وهذا لا ينتقص من جهود كافة العلماء والدعاة الآخرين من كل المدارس والجماعات الإسلامية ولكن اقتضى مقام العزو هنا التعريف بهذا الشيخ وجهوده شكرا لله فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله،  نسأل الله لنا وله الثبات وحسن الختام وأن يوفق علماء الإسلام ودعاته جميعا للخير ويجمع المسلمين على كلمة الحق ويوحد صفوفهم. 
فالقسم الأول هو ( من جوزوا ) أي العلماء (تدليسه وقبلوا) ما رواه بالعنعنة وإن عرف عنه التدليس لإمامته وديانته،  (وبعد ) أي بعد هذا القسم (من تدليسه يحتمل ) أي يقبل أيضا وهم من دون الأئمة الكبار وهم أيضا من كبار الثقات الذين احتمل النقاد تدليسهم في جانب ما رووه كسفيان بن عيينة 
رحمه الله،  ( وثالث ) أي و القسم الثالث ( مختلف في أمره )  فمن الأئمة من رد روايته مطلقا ومنهم من قبلها مطلقا ومنهم من اشترط التصريح بالسماع (ورابع ) أي القسم الرابع ( إن لم يصرح )بالسماع (ألقه) أي اطرحه فحديثه مطروح (1)  وهذا عليه الاتفاق بين الأئمة،  (وخامس) أي القسم الخامس (من فيه ضعف ) آخر غير التدليس (و ) قد (وضح) وظهر عليه فهذا (تدليسه يرد ) ولا يقبل (مهما صرح ) بالسماع لآن مدار الرد على الضعف مع التدليس لا على التدليس وحده،  (واستثن ) من الرواة (من ضعفه لا يؤثر) في مروياته وهو إذا كان ضعفه يسيرا (كابن لهيعة ) ضعفه يسير (وذا يقدر )أي بحسب ما اختف بكل حديث من قرائن على انتفاء ذلك الضعف اليسير أو وجوده والتصريح من عدمه (2) 
(وقد يسمي شيخه المدلس ) أي وقد يسمي المدلس شيخه –تقدم المفعول على الفاعل – (تسمية ) تشتبه (بـ) اسم رار (ثقة) و (تلتبس ) على الناظر في الإسناد فيظن الإسم هو اسم الثقة ويكون ظاهر الحديث السلامة على هذا الاعتبار ويسمونه تدليس الشيوخ وهو يفضي إلى إعلال الحديث إذا كان الشيخ الذي سماه المدلس ضعيفا،  (أو يسقط ) المدلس (الراوي الضعيف ) وهو شيخه الذي روى عنه (والجرح وارد عليه ) أي يحق عليه فيجرح بذلك (ما ) دام قد (قصد) إسقاط الراوي الضعيف بين ثقة يريد إخفاء ضعفه قال السخاوي رحمه الله: " وإنما اعتبر التدليس جرحا لما فيه من التهمة والغش حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال،  وكذا المتشبع بما لم يعط حيث يوهم السماع والحديث عنده نازل " (3) 

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) أي مردود  والمطروح اصطرح خاص عند الذهبي له معنى آخر فهو عنده في درجة بين الضعيف الموضوع فهو يرادف بذلك المتروك في الجملة  أما هنا فالمقصود هو الرد. 
(2) انظر هذه الأقسام في كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 13-14
(3) فتح المغيث (1/ 180). 
ومثله إذا كنى شيخه بكنية تشتبه بكنية ثقة وهذا موجب لجرح الروي إذا تعمد إسقاط الضعيف وهو يعلم ضعفه قال شيخنا العبد العزيز العبد اللطيف:  " والتدليس من حيث تعلقه بجرح من فعله نوعان: 
الأول:  من لم يتعمد فاعله إسقاط من يعتقد ضعفه من الرواة. 
الثاني:  من تعند بالتدليس إسقاط من يعتقد ضعفه من الرواة،  ولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره (1) (كذلك الخفي أعني ) به (المرسل)  الخفي  (يعل بانقطاعه ) لأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع (وذا ) قد (انجلى ) واتضح أمره لأن الراوي إذا كان معاصرا للشيخ أي في طبقة تلاميذه ولم يلق ذلك الشيخ فالانقطاع هنا خفي في الأغلب يلتبس أمره على كثير من الدارسين للإسناد،  والمقصود بهذا الباب أن التدليس والإرسال الخفي قد يرد بسببهما الانقطاع الخفي فيكون ما روى مدلسا أو مرسلا خفي من قبيل قسيم المعل كالمضطرب وغيره والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) ضوابط الجرح والتعديل ص 120 الحاشية – لشيخنا العبد العزيز العبد اللطيف.  رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. 
باب فيه قاعدة في إطلاق بعض الأئمة التدليس على الإرسال

	وبعضهم إن قال دلس عنى * * *  ما أرسلوا أيضا وذا تبين

	كالذهبي والنسائي وزد* * *  مؤلف "الثقات" البستي واجتهد


(وبعضهم ) أي بعض أئمة الحديث (إن قال) في حكمه على الراوي (دلس ) من التدليس وقد سبق الكلام عليه،  (عني ) أي قصد بذلك (ما أرسلوا ) أي ما أرسله الرواة سواء إرسالا خفيا أو جليا (أيضا )،  أي أن بعض الأئمة يطلقون أيضا وصف التدليس على مجرد الإرسال (وذا تبين ) من أقوال أولئك الأئمة ومن تتبع أحكامهم على الرواة ومرادهم من وصف التدليس (كالذهبي ) رحمه الله قال:  " المدلس:  مارواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه أو لم يدركه " (1) فهذا التعريف اشتمل على حالتين يكون بهما الحديث مدلسا: 
الأولى:  رواية الراوي عمن لم يسمع منه. 
الثاني:  رواية الراوي عمن لم يدركه. 
ففي الحالة الأولى تعميم يدخل تحته الحديث المرسل بمعناه العام وفي الحال الثانية: يشمل حتى رواية الراوي عمن لم يعاصره وهذا يخل تحته المرسل الخفي. 
(و ) الإمام  (النسائي) أيضا أطلق لفظ التدليس على الإرسال وانفرد بوصف جماعة بالإرسال دون الأئمة النقاد (وزد ) عليهما الإمام ابن حبان (مؤلف )كتاب ( الثقات ) وهو محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 هـ إمام من أئمة الجرح والتعديل وكتابه الثقات من أهم كتب التراجم والجرح والتعديل لا غنى للباحث عمه في الوقوف على تراجم الرواة ودراسة الأسانيد وقد ترجم مثلا لبشير بن المهاجر  في كتابه الثقات فقال عنه: " دلس عن أنس ولم يره " (2) فلا بد قبل الحكم بالتدليس على الراوي في روايته  فلا من النظر في مراد وصف الأئمة له بالتدليس لا سيما الذهبي والنسائي وابن حبان فالعبرة ليست بوصف التدليس وإنما بثبوت الوصف على الراوي وهذا تماما كالوصف بالاختلاط ونحوه قد يكون المراد غير ذلك وقد سبق التنبيه عليه والله تعالى أعلم.  
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) الموقظة للذهبي ص 47. 
باب في قواعد تعارض الإعلال
	

	ويقبل الإعلال بالإجمـال * * *  من الإمام دونما سؤال

	لأنه أدرى وإن لم يستطع* * *  توضيح إعلال الحديث فاتبع

	وقيل علمه بذا إلهام* * *  يعرفه المحدث الإمام

	لكن إذا خولف فالترجيح* * *  عليه الاعتماد والتنقيح

	ومثله إن لم يرجح واكتفى* * *  بذكرها إشارة وعرف


 (ويقبل الإعلال ) أي الحكم على الحديث بأنه معلول (بالإجمال) أي إجمالا دون تفصيل ببيان سبب العلة،  من الإمام الذي أعل الحديث (دونما سؤال ) فلا يشترط لقبول إعلاله للحديث توضيح سبب العلة،  إذا كان الإعلال من الخفاء ما يصعب التعبير عن سببه،  وهذا وقع لكثير من الأئمة الذين أعلوا كثيرا من الأحاديث ولما يبينوا السبب، ليس لأن الإعلال عاريا عن الحجة ولكن لدقة السبب وغموضه بحيث لا يقوى الإمام الناقد للحديث على التعبير عنه بلفظ،  لأنه أدرى بعلة الحديث الذي أعله،  (وإن لم يستطع توضيح ) سبب (إعلال الحديث) إما لقصور فهم من سأله عن الفهم في هذا الباب أو لدقة السبب بحيث يستعصي أحيانا التعبير عنه (فاتبع) حكمه على الحديث بالعلة،  فكما يقبل منه التصحيح ويعتمد عليه فيه يقبل أيضا منه الإعلال فمدار قبول هذا وذاك على ثقة الإمام وأهليته للحكم في الحالتين (1) (وقيل علمه) أي الإمام (بذا ) أي بهذا العلم وهو علم العلل (إلهام ) من الله،  وهو عبارة عن شيء في القلب يثلج له الصدر ولا يقوى صاحبه عن التعبير عن سببه وله أساس من العلم والفهم،  ولهذا (يعرفه  )  ويدركه (الإمام المحدث) فقط كشعبة وابن المديني والإمام أحمد والدارقطني وأحمد والبخاري والإمام والبخاري ومسلم وابن حجر وغيرهم رحمهم الله أجمعين  ومن المتأخرين مجدد علم الحديث في عصره الإمام الألباني رحمه الله و قدس الله سره،  ومما يدل على أن الإمام الألباني رحمه الله كان ملهما في كشفه لعلل الحديث تضعيفه لحديث:  " اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب ب العبد في القبر" وقد تقدم في هذا الكتاب الكلام عليه في باب أقسام الحديث من حيث ورود العلة الظاهرة والخفية عليه وخلاصته أن في إسناد هذا الحديث رجل مبهم عند ابن أبي عاصم في الأوائل [رقم 93] وقال المنذري في الترغيب رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به،  وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون، كذا نقل عنهما الألباني ثم قال:  " في قوليهما إشعار لطيف بأن إسناده لا يخلو من ضعف ولا سيما  قول الهيثمي فإنه لا يقول هذا عادة إلا فيمن كان فيه توثيق غير معتبر ". 
ثم ذكر الألباني تصحيح كل من السيوطي والمناوي لهذا الحديث مع أنه رحمه الله لم يكن قد وقف على الإسناد الذي عند الطبراني فقد قال:  " ومن المؤسف أن الجزء الذي فيه مسند أبي أمامة من المعجم الكبير ليس في المكتبة الظاهرية عمرها الله تعالى ولذلك فإنني غير مطمئن لتحسين السيوطي فضلا عن تصحيح المناوي له،  ولا سيما مع كشف إسناد بن أبي عاصم عن علته والله أعلم "
قلت: فهنا الإمام الألباني رحمه الله  برغم تصحيح بعض الأئمة لهذا الحديث على تفاوت أقوالهم إلا وبرغم عدم وقوفه على الطريق الذي اعتمدوا عليه في التصحيح لم يطمئن قلبه لتصحيحهم وصرح جازما بضعف الحديث لسببن هما: 
· أن الإسناد عند ابن أبي عاصم معلول بالإبهام ففيه رجل لم يسم. 
· أن عبارات كل من المنذري والهيثمي توحي بضعف في الحديث، اعتبارا لعادتهما في الحكم على الأحاديث. 
وعند التأمل نجد أن هذين السببين غير كافيين للجزم بضعف الحديث حتى ينظر في الطريق التي عند الطبراني لكن جزم الألباني بالضعف وعدم اطمئنانه لصحة الحديث كان حتى قبل الوقوف على الإسناد الذي في المعجم وهذا هو الإلهام عينه الذي تحدث عنه النقاد الجهابذة،  فعلة الحديث تكون راسخة في نفوسهم لأسباب علمية تمتزج في نفوسهم بيقين يثلج له الصدر ويطمئن له القلب،  فلا يقدرون على إظهار ما في نفوسهم من الدليل على وجود العلة إلا بالتعبير عن عدم الاطمئنان لصحة الحديث،  وفي  مثال الألباني هذا لا أجزم أنه رحمه الله اعتمد في التضعيف على مجرد السببين الذين ذكرتهما فقد ينضم إلى ذلك قرائن أخرى كسبره لعادة ومنهج كل من المناوي والسيوطي في الحكم على الأسانيد مثلا  ونحو ذلك ففي النهاية لا نجد الألباني رحمه الله أقام الدليل الدامغ على ضعف الحديث إلا بعد طباعة معجم الطبراني الكبير كما ذكر هو نفسه ذلك فبعد أن ناقش الإسناد عند الطبراني قال:  " وبهذا تبين خطأ قول المنذري والهيثمي المتقدم بله ميل المناوي إلى تصحيحه فقد تبين أن الرجل الذي لم يسم.. إلخ". 
قلت فقوله:  "وبهذا تبين" يوحي بان حكمه قبل وقوفه على إسناد الطبراني كان في عمومه عاريا عن الحجة المقنعة لغيره، وكان الألباني  رحمه الله في ذلك هو الحجة نفسه لأنه لا يصحح ويضعف بهواه وإنما بما علمه الله من أسرار هذا العلم ودقائقه  سواء  كان باستطاعته إظهار البيان والحجة أم تعذر ذلك.  ومن أشبه ما وقفت عليه من عبارات الأئمة بعبارة الشيخ الألباني رحمه الله قول أبي حاتم بعد أن ذكر علة حديث:  وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته " (1)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
( 1) العلل لابن أبي حاتم  (1/409)

وهكذا أئمة الحديث من النقاد حجة في الحكم على الحديث بالعلة فإنهم إنما يعلون بالعلم وسعة الاطلاع والتجربة والتمرس لا بالهوى، والإلهام الذي يجدونه في صدورهم هو انفعال نفسي مع دقائق العلل التي يرمقونها ويفهمونها في الحديث،  وهو حق ورثوه من علم النبوة فإنهم لما ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم وحفظوا أقواله واتصلت بها أنفاسهم وجرت بها كما جرت بنفسه صلى الله عليه وسلم،  وفقهوا وعملوا بما علموا متبعين سنته ناصرين لها حافظين غير مبدلين، كان لهم الحظ الأوفر من علوم النبوة ومنها هذا الإلهام الذي يعرفون به السقيم من الصحيح من الأحاديث والأخبار،  وليس إلهامهم هذا ضربا من شطحات الصوفية وضلالاتهم ممن يقولون  "حدثني قلبي عن ربي)  أو زيغ المدارس الفلسفية الذين يمجدون العقل ويدعون به كشف المحجوب،  وإنما الإلهام الذي يقف به أهل الحديث على علل الحديث هو نعمة من الله ومنة إذ هو يقين نفسي مبني على الوقوف على الحديث ثم إدراك أمور في رواته أو لفظه أو فيهما تجعلهم يحكمون على الحديث بوجود علة فيه،  حتى وإن لم يجدوا البرهان الذي يظهرونه لغيرهم. 
وقد سئل أبوحاتم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا:  من صلى اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة هذا خطأ،  الناس يقولون عن أم حبيبة، قلت لأني:  الخطأ ممن هو قال:  لا أدري " (3) 

وقال الحاكم في حديث:  هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات وهو إسناد باطل من حديث مالك ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنه صدوق مقبول "(2)  

وسأل ابن أبي حاتم ابن خالته أبا زرعة الرازي عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا فقال أبوزرعة هذا حديث منكر فقال أبو حاتم: تعرف له علة ؟ قال: لا " (2)  وما يؤكد هذا هو القصة التي ذكرها ابن أبي حاتم:  " جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم،  وَمَعَه دفترٌ فعرضه عليَّ

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1)العلل لان أبي حاتم (1/135)
(2)  معرفة علوم الحديث ص 60
(3) العلل لاين ابي حاتم (1/488)
 فقلتُ في بعضها:  هذا حديثٌ خطأ قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث،  وقلتُ في بعضه:  هذا حديثٌ باطل،  وقلتُ في بعضه:  هذا حديثٌ منكر،  وقلتُ في بعضهِ:  هذا حديثٌ كذب،  وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح،  فقال:  من أين علمتَ أنّ هذا خطأ،  وأنَّ هذا باطل،  وأنّ هذا كذب،  أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ:  لا؛ ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو،  غير أني أعلم أن هذا خطأ،  وأنّ هذا الحديث باطل،  وأن هذا الحديث كذب،  فقال:  تدعي الغيب؟ قال:  قلت:  ما هذا ادعاء الغيب،  قال:  فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ:  سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أُحسن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم،  قال:  من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت:  أبو زرعة،  قال:  ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت:  نعم:  قال:  هذا عجب.   فأخذ فكتب في كاغَدٍ ألفاظي في تلك الأحاديث،  ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث؛ فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة:  هو كذب،  قلتُ:  الكذب والباطل واحد،  وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة:  هو باطل،  وما قلت إنه منكر قال:  هو منكر كما قلتُ،  وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة:  هو صحاح،  فقال:  ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت:  فقد علمت أنَّا لم نجازف،  وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا،  والدليل على صحة ما نقوله أن ديناراً نَبَهْرَجاً يحمل إلى الناقد فيقول:  هذا دينار نبهرج،  ويقول لدينار:  هو جيد،  فإن قيل له:  من أين قلت إن هذا نبهرج؛ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال:  لا.  فإن قيل له:  فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال:  لا،  قيل:  فمن أين قلتَ إن هذا نبهرج؟ قال:  علماً رزقت،  وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك،  قلتُ له:  فتحمل فصّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين فيقول:  هذا زجاج،  ويقول لمثله:  هذا ياقوت،  فإن قيل له:  من أين علمت أن هذا زجاج،  وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال:  لا،  قيل له:  فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً،  قال:  لا،  قال:  فمن أين علمت؟ قال:  هذا علم رزقت،  وكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا الحديث كذب،  وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه"(1) 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1) مقدمة الجرح والتعديل ص349 - 351

وقد عبر الإمام ابن حجر رحمه الله عن ذلك بقوله:  " وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم " (1)  وقال ابن كثير رحمه الله: " حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل " (2) وأدق من عبر عن ذلك ابن مهدي والسخاوي قال ابن مهدي:  " هي إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا ؟ لم تكن له حجة – يعني يعبر بها غالبا،  وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع قال السخاوي عقبه:  وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها " (3). 
وهؤلاء الأئمة الملهمون هم أعرف الناس بالله وأكثرهم التزاما بسنة رسول الله،  وبنهج صحابته،  وأدقهم فهما وأجلهم علما،  وهم صفوة الله من خلقه،  ونخبة النخبة من أوليائه،  وسادة أهل الحديث والأثر،  وأيم الله ما سلك سبيلهم سالك إلا أتاه الله مما آتاهم وناله،  من الخير الذي نالوه،  ومن إرثهم الذي ورثوه عن رسول الله،  فهذا الإلهام جزء لا يتجأ من نصيب الورثة الذين استوفوا شروط الإرث وجانبوا موانعه فاستحقوا بفضل الله وعنايته النصيب المفروض، جعلنا وإياكم من ورثة نبيه ومن أصحابه وأتباعه وأحبابه في الدنيا والآخرة ومن الفائزين بجنة عرضها السموات والأرض.  آمين. 
(لكن  إذا خولف ) الإمام في حكمه على الحديث بالعلة وذلك إذا نفى إمام آخر هذه العلة وقد ظهرت الحجج التي تثبت ذلك (فالترجيح) بين أقوال الأئمة بتطبيق قواعد الجرح والتعديل هو المتوجه إليه الذي (عليه الاعتماد) وذلك بتمييز أقوالهم والنظر في أوجه التعارض وصوره (والتنقيح) بينها لاستخلاص الحكم الصواب. 
فإن أعل إمام من الأئمة حديثا ولم يكن له مخالف في الحكم قبل منه إعلاله وإن لم يظهر عليه الحجة لأنه حجة بنفسه،  فكما يقبل منه التصحيح فكذلك يقبل التضعيف ما لم يخالف الأصول المتفق عليها. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
(1)نزهة النظر ص 84

(2) الباعث الحثيث ص 63

(3) فتح المغيث (1/ 230)

وإن أعل الحديث وخالفه إمام ناقد فيصار إلى الترجيح بين الأقوال المتعارضة بحسب قواعد الجرح والتعديل (ومثله إن لم يرجح ) الإمام الذي أعل الحديث فلم يذكر العلة ولم يرجحها وإنما (اكتفى بذكرها إشارة ) فذكر عدم اطمئنانه أو نحو ذلك بحسب مراد الأئمة من ألفاظهم وعباراتهم،  (وعرف ) بذلك معبرا عنه بعبارة تبين ذلك فهذا أيضا يصار فيه إلى الترجيح بين الأئمة إذا وجد التعارض والله تعالى أعلم. 
باب في أهم كتب العلل
	وشعبة الإمام ذو الإجـلال* * *   أول من ضعف بالإعـلال

	وبعده الحفاظ والنقاد * * *   في جمعه وضبطه أجـادوا

	إذ صنفت فيه مصنفـات* * *   تزينها العلوم والنكات

	أغلبها لخاصة النقـاد* * *   قد اختفى أو ضاع في البلاد

	أجلها لغبن المدني ومـا* * *   كتبه الخلال من العظـما

	وابن أبي حاتم الإمام* * *   والدارقطني له الإلمام

	وعلل ابن حنبل المبـجل* * *   ونحوه للترمذي الأمـثل

	وشرحه للحافظ بن رجب* * *   ضم قواعد الإعلال فاطلب

	وبعد شارح الصحيح ابن حجر* * *   له مصنفان فيهما الدرر

	وغيرها مما يطول ذكره * * *   من المصنفات غيرما ذكرته

	وكتب العلامة الألباني* * *   توضح الإعلال بالتبيان

	فهي لطالب الحديث أمثـل * * *   لشرحها باليسر عمن نقلوا


 (وشعبة ) بن الحجاج الواسطي (الإمام ذو الإجلال) لأنه من أهل العلم أهل القرآن والحديث والمكانة الرفيعة في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك استحق الإجلال والتقدير فهو (أول من ضعف) الأحاديث (بالإعلال) أي ببيان عللها كما قال ابن رجب رحمه الله: " هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب في دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم" (1) فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
(وبعده ) أي بعد شعبة تتابع (الحفاظ والنقاد في جمعه) أي في جمع هذا العلم وترتيبه،  (وضبطه ) وقد (أجادوا ) في ذلك  توفيقا وعونا من الله الحافظ لدينه،  (إذ صنفت فيه مصنفات ) كثيرة جدا (تزينها ) أي تجملها وتزيدها قيمة علمية (العلوم ) الدقيقة النفيسة في علم الحديث والرجال لا سيما ما يتعلق منها بدقائق علم العلل وكذلك (النكات) التي توضح خفايا هذا العلم ولطائف قواعده وضوابطه و(أغلبها) أي أغلب هذه المصنفات هي (لخاصة ) المحدثين (النقاد) إذ لا يقوى غيرهم على التأليف في علل الحديث (وقد اختفت )غالبها (أو ضاع )  في البلاد أي جنس البلاد وهي الأرض عموما،  فما هو مطبوع أو موجود على شكل مخطوط قليل في جنب ما ضاع من المؤلفات لكنها مع اختفائها عن أنظارنا في هذا العصر كان لها عظيم الأثر في عصر مصنفيها إذ تعلم منها الأئمة وطلبة العلم واستفادوا منها فبالضرورة يكون نفعها وأثرها العلمي حاضرا بيننا وإن فقدت و. (أجلها لابن المدني ) لأنه إمام مقدم في هذا الشأن قال الإمام أحمد: " أعلمنا بالعلل علي بن المديني " (2) وقال شيخ الإسلام البلقيني: " وأجل كتاب في العلل كتاب الحافظ ابن المديني وكذلك كتاب ابن أبي حاتم،  وكتاب العلل للخلال وأجمعها كتاب الحافظ الدارقطني " (3) وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:  " وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه" (4). 
(و)  كذلك (ما ) صنفه أبو بكر (الخلال)  وهو (من ) الأئمة (العظما) أي العظماء وله كتاب ا"العلل" الذي رتب فيه العلل المنقولة عن الإمام أحمد على أبواب الفقه،  (و) كذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم وكذلك ما صنفه الإمام (الدارقطني ) و(له الإلمام ) في كتابه العلل الواردة في الأحاديث النبوية،  وقد تقدم نص كلام البلقيني عليه وأنه أجمع مصنف في العلل،  (وعلل ) الإمام أحمد  
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1)شرح علل الترمذي (1/172)

 (2) المجروحين (1/55)   (3) محاسن الاصطلاح ص (203)  (4) الجامع لأخلاق الراوي (2/295)
(بن حنبل) إمام أهل السنة (المبجل) رحمه الله وعلله نقلت كتابا من روايات ابنيه عنه:  عبد الله وصالح وأيضا رواية المروزي والميموني وغيرهم،  فكتاب العلل له وهو روايات وكتاب العلل ومعرفة الرجال راوية ابنه عبد الله وكتاب معرفة الرجال والعلل راوية أبي بكر المروزي،  (ونحوه ) كتاب العلل في آخر الجامع (للترمذي ) الإمام (الأمثل في ) حفظ السنة وروايتها وعلم الحديث وعلله،  (و) كذلك (شرحه ) أي شرح علل الترمذي (للحافظ ابن رجب)  قال عنه الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله: " وقد ضمن شرحه قواعد نفية وضوابط مفيدة وتقسيمات نافعة ونقولات عن كبار الحفاظ تتعلق بعلم الرجال يحسن الرجوع إليه فيها:  (1) ولذلك قلت عنه: قد (ضم قواعد الإعلال) أي العلل  (فاطلب ) قراءته ومدارسته ومذاكرته فإنه من أنفس وأجمع كتب قواعد علل الحديث إن لم يكن إمامها. 
(وبعد شارح الصحيح ) أي فتح الباري وشارحه هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد (ابن حجر )  العسقلاني المصري (له مصنفان ) في علل الحديث (فيهما) الدرر والفوائد النفيسة لمكانة هذا الإمام المجدد لعلوم الحديث،  وكلاهما مفقود لم يعتر عليهما وهما: 
الأول: " الزهر المطلول في الخبر المعلول " (2)ومعنى المطلول أي الندي من الطل وهو المطر الخفيف قيل هو الندى وقيل فوق الندى ودون المطر قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: " لم أره ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع ويظن أنه يجمع ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة في الأحاديث المعلولة " (3). 
والثاني: شفاء الغلل في بيان العلل (4)
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 
(1) معرفة مراتب الثقات ص 8

(2) قال السخاوي رحمه الله " ومن ثم سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول في معرفة المعلول " (فتح المغيث 1/255) وسماه بعضه "الزهر المطلول في بيان الحديث المعلول " كما في شذرات الذهب (7/272) وانظر تدريب الراوي (1/258)
(3)الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص (61) 
(4) شذرات الذهب (7/272)
(وكتب العلامة ) الإمام المجدد إمام النقد في عصره ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي (الألباني ) قدس الله سره وأخصها الكتب المخرجة مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة ومصنفاته الحديثية عموما تمثل مدرسة نقدية جددت علم العلل بأصوله وقواعده وأمثلته العملية من خلال منهج الألباني في تخريج الأحاديث وتتبع الطرق وكلامه على الرجال واستشهاده بكلام الأئمة من أهل الحديث وقواعدهم في الجرح ولتعديل والمصطلح واستقرائه لعادات ومناهج المحدثين في كلامهم على الرجال والأسانيد ومقصود عباراتهم ودلالة ألفاظهم وكذلك مراتب الثقات حتى أضحت مصنفاته الحديثية مرجعا للقواعد الحديثية في الحديث فكم ألف منها في علم مصطلح الحديث وفي الجرح والتعديل وفي الحكم على الرواة وفوائد الحديث عموما ولا تزال الحاجة ماسة لدراسة شمولية لمنهج الألباني رحمه الله في دراسة الحديث النبوي عموما،  فكتبه (توضح الإعلال ) الوارد على الأحاديث (بالتبيان ) تقعيدا وتأصيلا وتمثيلا،  فرحمه الله رحمة واسعة فقد كان في النقد آية وفي العلل حجة في تجديد علم الحديث إماما لهذا العصر بلا منازع  (1) (فهي ) أي كتب الإمام الألباني (لطالب الحديث أمثل) لما تقدم (ولشرحها ) أي لكونها تشرح (باليسر) أي بأسلوب عربي ميسر ومؤصل (عمن ) من أئمة النقد الذين (نقلوا ) الكلام على الأحاديث والرجال والعلل. 
وكتب العلل ذكر منها الشيخ محفوظ الرحمن زين الله السلفي رحمه الله في مقدمة كتاب العلل للدارقطني نحو خمسين مصنفا وزاد عليها غيره الكثير ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود ولا تقتصر الحاديث على كتب العلل والتخريج خاصة فكثير من كتب الرجال وشروح الحديث والتراجم اشتملت على علل الحديث تقل في بعضها وتكثر في البعض الآخر،  كالسنن الكبرى للنسائي والضعفاء للعقيلي والحلية لأبي نعيم،  والفوائد المنتخبة للخطيب البغدادي والتاريخ الكبير والأوسط للبخاري والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها، والله تعالى أعلم. 
* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * (1) وورث عنه علماء أجلاء فضلاء علم الحديث وفقه السنة ما بين مقل ومكثر ومحدث ومحقق وداعية ومربي وكلهم يجمعهم حب السنة وتجديدها وهم جميعا امتداد لمدرسة الألباني رحمه الله،  ومنهم من أهل الأردن الشيخ علي حسن الأثري والشيخ سليم الهلالي ومن مصر الشيخ أبو إسحاق الحويني،    ومن سورية الشيخ عدنان عرعور والشيخ عيد عباسي، ومن ليبيا شيخ السنة فيها الشيخ نادر العمراني السنوسي أبو أحمد وغيرهم من المحدثين والعلماء في الحجاز ونجد وبلدان شتى،  وفقهم الله جميعا وجزى الله الشيخ الألباني مؤسس هذه المدرسة خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة. 
خاتمة
	والحمد لله على التمام* * *   فهم المعلم وذو الإكـرام

	وصل ربنا على النبي* * *   محمد ونسله النقـي

	وآله وزوجه وصحبه* * *   ومن تلا متبعا لهديه


(والحمد لله ) والشكر له سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده (على ) توفيقه وتسديده لبلوغ (التمام) في نظم هذه الأبيات وشرحها فهو سبحانه (المعلم) "الذي علم الإنسان بالقلم علمه ما لم يعلم ) فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فهو سبحانه ذوالجلال (وذو الإكرام ) يكرم بنعمه وآلائه وعطائه،  (وصل) يا (ربنا) على (النبي ) محمد صلى الله عليه وسلم رسول الهدى وخاتم النبيين وسيد ولد آدم ورسول العالمين وخليل الله من خلقه وصفوته من عباده (و) كذلك (نسله النقي) من ولده (وآله) إلى يوم الدين الأشراف الطيبين الأبرار (وزوجه) الطاهرات المرضيات كلهن (وصحبه ) الكرام أجمعين رضي الله عنهم (ومن تلا) وجاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع (متبعا لنهجه) أي لنهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين. 
تم بحمد لله وعونه

فهرس النكت والفوائد الحديثية

	· علم علل الحديث علم قائم بذاته

	·  أهمية كتاب شرح علل الترمذي

	· ترجيح إطلاق المعل والمعلول والمعلل على ما به علة من الحديث

	· اشتراط خفاء العلة في تعريف المعل أغلبي

	· نكتة:  الخليلي يطلق العلة على القادح وغير القدح سواء ظهر أو خفي

	· إطلاق العلة على القوادح الخفية والظاهرة هو من باب التوسع لا الاصطلاح

	· ما قيل في كلام الترمذي (النسخ علة)

	· مراد الترمذي جزما هو نسخ العمل بالحديث لا صحته

	· انتقاد إدخال قول الترمذي ( النسخ علة) ضمن تعريفات العلة

	· اشتمال الحديث الصحيح على نفي العلة بنوعيها الظاهرة والخفية. 

	· الحديث المعل يطلق على كل انواع الضعيف إن خفيت العلة 

	· مثال لحديث معلول موضوع 

	· الحديث السالم هو عكس المعل 

	· نقد إيراد الخليلي لحديث مثالا للمعل وهو لا يصلح وتابعه على ذلك بعض أهل العلم

	· مثال للحديث السالم عند الألباني

	· العلة تتطرق لحديث الثقات وغير الثقات 

	· أكثر الإعلال يكون بالإرسال

	· أكثر العلة تكون في السند

	· أجناس العلة لا حصر لها 

	· شروط الإمام المعل للحديث سبعة 

	· مدار العلة على المخالفة والتفرد

	· الأمور التي ينبغي مراعاتها عند البحث عن الرواة في كتب الجرح

	· المراحل المتبعة لاكتشاف العلة في السند

	· توجيه نفيس من الإمام الألباني لطلبة علم الحديث بخصوص دراسة الأسانيد

	· قاعدة مهمة لابن رجب الحنبلي لمعرفة صحة الحديث من ضعفه

	· أغلب الأئمة المتأخرين من النقاد إنما كان ضبطهم ضبط كتاب

	· الفرق بين خلط واختلط

	· الرواة المختلطون في الصحيحين 

	· نفي بعض أئمة الحديث وجود روايات للمختلطين بعد اختلاطهم مناف للواقع ولتنصيص الأئمة

	· ليس كل مختلط يرد حديثه

	· ليس كل من عمي ساء ضبطه

	· ليس كل من لقن يرد حديثه

	· القاعدة الكلية في قرائن الترجيح-

	· تقييد شيخنا حافظ بن محمد الحكمي قبول رواية الحديث عن شيخين بمن يحتمل تفرده من الثقات 

	· قاعدة نفيسة في تطلب العلة للمعلمي رحمه الله

	· تجريح شيخنا العبد العزيز بن محمد بن ابراهيم العبد اللطيف رحمه الله لمن يدلس بإسقاط ضعيف يعتقد ضعفه

	· يطلق التدليس على الإرسال أحيانا عند بعض الأئمة 

	· الإمام الألباني من الأئمة النقاد الملهمين 

	· معنى الإلهام عند النقاد في كشفهم للعلة 

	· أقسام الإلهام عند المحدثين 

	· أول من تكلم في علم علل الحديث شعبة- 

	· أول من اعتبر علم العلل علما قائما بذاته،  الحاكم

	· أجل مصنف في علم علل الحديث لابن المديني 

	· أجمع مصنف في علم علل الحديث للدارقطني

	· كتب العلل لابن حجر العسقلاني

	· الإمام الألباني مجدد علم علل الحديث في هذا القرن 


المصادر والمراجع

· الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة – دراسة حديثية فقهية:  د.  حافظ بن محمد الحكمي. 
· الإرشاد في معرفة علوم الحديث:  أبويعلى الخليل بن عبد الله الخليلي. 
· أقسام الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به:  د. عبد الكريم الخضير. 
· الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال:  إكرام الله إمداد الحق. 
· الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث – أحمد شاكر 
· تذكر الحفاظ محمد بن احمد الذهبي 
· تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي – عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي – تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
· تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس – أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني – تحقيق د.  عاصم بن عبد الله القريوتي. 
· تدوين السنة:  د. مطر الزهراني 
· التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح:  عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي. 
· تقريب التهذيب:  أحمد بن علي بن حجر. 
· تاريخ دمشق:  علي بن الحسن المشهور بابن عساكر. 
· تهذيب الكمال:  يوسف المزي
· تهذيب التهذيب:  أحمد بن علي بن حجر
· التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ألباطيل:  عبد الرحمن المعلمي. 
· توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار:  محمد بن إسماعيل الأمير الحسن الصنعاني. 
· الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول:  د. علي بن عبد الله الصياح. 
· الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع – للخطيب البغدادي – تحقيق د.  محمود الطحان. 
· الجرح والتعديل:  عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن أبي حاتم. 
· الحديث المعلل:  د.  خليل إبراهيم ملا خاطر. 
· دراسات في الجرح والتعديل:  محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
· سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني في الجرح والتعديل – تحقيق محمد بن علي العمري. 
· سلسلة الأحاديث الصحيحة:  محمد ناصر الدين الألباني 
· سلسلة الأحاديث الضعيفة:  محمد ناصر الدين الألباني. 
· شذرات الذهب – لابن العماد الحنبلي
· شرح صحيح مسلم – محيي الدين يحيى بن شرف النووي
· شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي 
· شرح علل الترمذي – لابن رجب الحنبلي - تحقيق صبحي السمرائي 
· ضوابط الجرح والتعديل:  د.  العبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. 
· العلل الواردة في الأحاديث النبوية – لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني. 
· العلل لابن أبي حاتم  - تحقيق محب الدين الخطيب. 
· علوم الحديث:  عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح. 
· علم الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية – أبوأسامة وصي الله بن محمد عباس. 
· علم الرجال:  د مطر الزهراني. 
· فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر – د محمد بن عبد الرحمن المغراوي. 
· فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراقي – شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
· فتح الباري – أحمد بن علي بن حجر. 
· القاموس المحيط – للفيروز أبادي. 
· الكامل في ضعفاء الرجال.  لابن عدي 
· الكفاية في علم الرواية – احمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي. 
· الكنى والأسماء – أبو بشر محمد بن احمد الدولابي. 
· الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات – أبي البركات 
· لسان العرب:  ابن منظور
· معرفة علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
· معرفة مراتب الثقات:  عبد الله السعد
· المصباح المنير – لفيومي
· مسائل الإمام أحمد لأبي داود – تحقيقي زياد بن منصور. 
· معجم مقاييس اللغة – أحمد بن فارس
· المقنع في علوم الحديث – سراج الدين عمر بن علي بن أحمد النصاري المشهور بابن الملقن.  تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع. 
· محاسن الاصطلاح – البلقيني
· المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان البستي
· منظومة في قواعد الجرح والتعديل – أبو الحسن إدريس بن محمد بن علي الفقيه الصغيًر الفاسي المغربي
· المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل:  د.  علي بن عبد الله الصياح. 
· الموطأ للإمام مالك  - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
· ميزان الاعتدال  للذهبي
· النكت على ابن الصلاح – أحمد بن علي بن حجر. 
· نزهة النظر شرح نخبة الفكر-  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
الفهرس العام للكتاب

	· مقدمة

	· باب في تعريف العلة لغة واصطلاحا

	· أولا:  تعريف العلة في اللغة 

	· معاني العلة في اللغة 

	· الخلاف اللغوي على تسمية تامعل بالمعلل والمعلول. 

	· الراجح في المسألة جواز إطلاق لفظ معلل ومعلول على المعل

	· ثانيا:  تعريف الحديث المعل في الاصطلاح: 

	· بسط الخلاف في تعريف المعل

	· التعريف الاصطلاحي العام

	· تعريف الخليلي 

	· التعريف الإطلاقي عند الأئمة 

	· تعريف الترمذي

	· باب في تقسيم العلة عند العلماء إلى خفية وظاهرة

	· - إطلاق العلة على الظاهر والخفي من القوادح

	· ما يعل به الحديث إما ظاهر او خفي

	· مدرا تعريف الحديث الصحيح على نفي النوعين معا

	· باب في أقسام الحديث من حيث ورود العلة الخفية والظاهرة عليه 

	· الحديث المعل بالعلة الخفية من أقسام الضعيف

	· ما يعل بالعلل الظاهرة من أقسام الضعيف

	· دخول العلة الخفية تارة والجلية تارة على كل أقسام الضعيف. 

	· باب في أن الحديث السالم هو عكس المعل

	· تعريف الحديث السالم 

	· بم يعرف الحديث السالم

	· أسباب تسمية الحديث السالم

	· الفرق بين السالم والسليم

	

	· أقوال العلماء في الإشارة على الحديث السالم دون تسميته

	· مثال للحديث السالم عند الألباني رحمه الله

	· مثال للحديث السالم من علة التدليس

	· الحديث السالم من علة التفرد

	· الحديث السالم من علة الانقطاع الخفي

	· الكلام على الحديث المحفوظ والفرق بينه وبين السالم

	· باب في محل العلة وأكثر ما يعل به الحديث

	· - أغلب محل العلة هو الإسناد

	· أكثر الإعلال يكون بالإرسال

	· باب في أقسام العلة الواقعة في السند والمتن

	· أقسام العلة الواقعة في السند 

	· أقسام العلة الواقعة في المتن

	· باب في أشهر أجناس العلة 

	· باب في شروط الإمام المعل للحديث

	· باب في وسائل كشف العلة وقواعد دراسة السند

	· مدار العلة على المخالفة والتفرد جمع الطرق والمقارنة

	· معرفة المقدم في الشيوخ ومراتبهم 

	· معرفة الموالي والوفيات والشيوخ والتلاميذ

	· معرفة البلدان 

	· معرفة السابق واللاحق  والمشتبه من الأسماء والكنى

	· معرفة الاختلاط والعمى والتلقين معرفة التوثيق المقيد

	· أصول البحث عن الراوي جرحا وتعديلا

	· خلاصة مراحل تتبع العلة في السند والمتن

	· باب في القاعدة العامة للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف

	· معرفة التراجم والطرق للوقوف على حقيقة الاتصال والرواة

	· معرفة مراتب الرواة

	· باب في قواعد اختلاف الثقات 

	· باب قواعد مراتب الثقات

	· أقسام الثقات

	· القسم الأول:  الثقات مطلقا

	· القسم الثاني:  ثقات تفاوتت الصحة في مروياتهم

	· القسم الثالث:  ثقات تضعف مروياتهم أحيانا

	· أهمية العلم بأقسام الثقات ومراتبهم

	· باب فيمن يروي من كتابه

	· باب فيما يعرف أن الراوي روى من كتابه

	· باب في قواعد الإعلال بالاختلاط

	· باب في قواعد الإعلال بالعمى 

	· باب في قواعد الإعلال بالتلقين

	· باب في قرائن الترجيح 

	· قرائن الترجيح هي وسيلة الوقوف على العلة وكشفها

	· قرائن الترجيح لا حصر لها ولا ضابط

	· قرائن الترجيح لا يعمل بها مطلقا في كل الأحاديث

	· اعتبار الحفظ والإتقان

	· اعتبار مرتبة الراوي في الشيوخ

	· اعتبار اختلاف البلدان واتفاقها

	· اعتبار الاختلاف في مجالس السماع

	· اعتبار اندراج الحديث تحت باب لا يصح فيه حديث

	· اعتبار الضعف المقيد في الراوي الثقة

	· اعتبار وهم الراوي واضطرابه 

	· اعتبار الشبه بين ما رواه الثقة ومارواه الضعيف

	· اعتبار من لا يصح حديثه إلا من كتابه غالبا

	· اعتبار الكتابة عند السماع

	· اعتبار السند المضعف مطلقا

	· اعتبار الاضطراب في الرواية

	· اعتبار رجوع الراوي عما رواه

	· اعتبار مخالفة الراوي لرأيه

	· اعتبار التلقين 

	· اعتبار اشتهار الحديث وانتشاره 

	· اعتبار وجود قصة في الحديث تدل على صحة الطريق 

	· اعتبار كتب شيخ الراوي

	· اعتبار التحديث من غير كتاب إذا رحل الراوي

	· اعتبار الرواية عن الأهل

	· اعتبار الاشتهار باختصار الرواية ونحوه

	· باب فيه قاعدة في رواية الراوي للحديث عن أكثر من شيخ

	· باب في قاعدة في الأحاديث المنكرة التي لا يظهر فيها علل خفية ولا ظاهرة

	· باب في قواعد الإعلال بالإرسال الخفي والتدليس

	· باب فيه قاعدة في إطلاق بعض الأئمة التدليس على الإرسال

	· باب في قواعد تعارض الإعلال

	· قبول حكم الإمام بالعلة إجمالا دون تفصيل إن لم يخالف

	· الإمام الألباني من الأئمة النقاد الملهمين

	· تعارض الإعلال والترجيح بين الأقوال

	· النظر في حقيقة العلة إذا أشار عليها الإمام ولم يحكم

	· باب في أهم كتب العلل

	· شعبة اول من تكلم في علم العلل 

	

	· الحاكم أو من اعتبر علم العلل علم مستقل

	· أجل كتاب في علم العلل هو لابن المديني

	· أجمع كتاب في علم العلل للدارقطني

	· الإمام الألباني ومنهجه في علل الحديث

	· خاتمة

	· فهرس المراجع والمصادر

	· فهرس الفوائد والنكات 

	· الفهرس العام للكتاب


تم بعون الله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين


